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  ملخـص البحـث
                                                     هذا البحث يدور حول مبحث مهم مـن مباحـث علـوم الحـديث وهـو 

                                    المتعارضة، وبيان حقيقة هذا التعارض،    يث         أو الأحاد  »             مختلف الحديث «
                                        ، وركزت على جانب الترجيح، الذي هو مرحلة                       وكيف تعامل العلماء معه

                                                         من مراحل دفع التعارض بين الأحاديـث، وبيَّنـت التـرجيح وأقسـامه 
                                                            وشروطه وحكم العمل به، ثم اخترت من أقسام المرجحات قسـمًا يقـول 

                       ث أغفلوه ولـم يهتمـوا بـه                                    بعض من ليس لديه اطلاع أن علماء الحدي
                                  قسم مرجحات المتن، فذكرت مجموعـة مـن     وهو                    كاهتمامهم بالإسناد، 

                                                               مرجحات المتن التي وقفت عليها في فتح الباري، وما ذكر الحافظ ابـن 
                                      حجر في كل مرجح من مراحل دفع التعارض.

                        من أعلام الإسلام الـذين كـان                                    واختياري لابن حجر العسقلاني لأنه علم
                                               الحفاظ على السنة والدفاع عنها وهو من هـو فـي هـذا            لهم دور في 

                                                               المجال الصعب، واخترت كتابه المشهور عند العامة، فضلاً عن الخاصة، 
                                                             ولما فيه من أمثلة تطبيقية على دفع التعارض بين الأحاديـث، وركـزت 
                                                             فيه على الجانب التطبيقي لمختلف الحديث خلال مراحله الأربـع الجمـع 

                               ما نقل الحافظ ابن حجر في الفـتح    ل         وقف من خلا                    والنسخ والترجيح والت
           ، وكـذلك مـا                                       وعزوت هذه الأقوال إلى أصحابها في كتبهم             عن العلماء
                     ولم يذكره الحافظ ابـن                                 من جمع أو نسخ أو ترجيح أو توقف           وقفت عليه

       حجر .
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  مقدمة
   نا                                                             إن الحمد الله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفس

                                                أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فـلا هـادي            ومن سيئات
                              شريك له، وأشهد أن محمدًا عبـده                   إله إلا االله، وحده لا               له، وأشهد أن لا

                                         على آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. و              صلى االله عليه         ورسوله
           أما بعـد:

     لـذكر                إنا نحن نزلنا ا                                            فإن االله عز وجل قد تكفل بحفظ دينه فقال تعالى: 
١ (               وإنا له لحافظون                                             ، والذكر هو القرآن والسنة، فالسنة هـي المصـدر  )

    ومـا    لأ:                                                    الثاني من مصادر التشريع بعد كتاب االله، وهي وحي من االله 
٢ (                                ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى     صلى         ورسوله           ، وثبت عنه  )

٣ ( »                              ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه «         أنه قال:               االله عليه وسلم         ، وقيض )
                                                                  االله لهذه السُّنَّة، أئمة أعلامًا بذلوا جهودًا عظيمة في سبيل التثبـت مـن 

                     ، فألَّفوا وصـنَّفوا فـي                  صلى االله عليه وسلم                        صحة ما يُنسب إلى النبي 
                                                                 جميع مجالات العناية بالسُّنَّة في إسنادها ومتنها، ومن المصنفات التـي 

         عنى بدرء             ، وهي كتب تُ »            مختلف الحديث «                         اعتنت بمحتوى الأحاديث كتب 
                                                             الاختلاف المتوهم عن الأحاديث النبوية، وقد جمعت تلك الكتب جملـة لا 
                                                                بأس بها من الأحاديث التي ظاهرها التعارض، ودفعوا ما يبدو بينها من 

    رضي                                                         تعارض واختلاف، وأول من ألَّف في هذا الفن هو الإمام الشافعي 
نَّة                                                ، ثم جاء بعده ابن قتيبة، ثم جاء بعدهم العلماء      االله عنه                يذبون عن سـُ

                                     
  .٩سورة الحجر، آیة    )١(
  .٤-٣سورة النجم، آیة    )٢(
  أخرجھ أحمد وأبو داود بإسناد صحیح.   )٣(
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   .                صلى االله عليه وسلم      النبي 
                                ليس لكل أحد أن يخوض فيه فهـو بحـر   -            مختلف الحديث  -    الفن     وهذا 

                                    فيه إلا من أوتي ملكة وبصـيرة وجمـع بـين        الغوص            خضم، لا يحسن 
                    هـ) في علوم الحـديث:    ٦٤٣                                    الحديث والفقه، لذلك قال ابن الصلاح (ت

                       ن صـناعتي الحـديث والفقـه                                       وإنما يكمل للقيام به الأئمة الجامعون بي «
١ ( »                            الغواصون على المعاني الدقيقة ( .   

                   هذا من أهـم الأنـواع،  «                هـ) في التقريب:    ٦٧٦                    وقال الإمام النووي (ت
                                                                ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف، وإنما يَكمُل لـه الأئمـة 

٢ ( »                                                          الجامعون بين الحديث والفقه، والأصوليون الغواصون على المعاني ( .   
               قليـل، وكثيـر مـن   »             مختلف الحديث «                   التصنيف المستقل في      فإن      لذلك

                                                      الأحاديث التي عولج الاختلاف بينها مفرق فـي كتـب أخـرى، ككتـب 
                                                            الشروح الحديثية، وكتب الغريب، وغيرها، وهناك قدر لا بأس بـه فـي 

                                   أبواب بعض الجوامع والصحاح والسنن.
          اد عليهـا،                               قد جمع بين العلوم التي ذكرت وز   ا                      من أجل ذلك اخترت عالِم

                                                             وهو الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسـقلاني 
                                                           الأصل، المعروف بابن حجر، فقد جمع / بين الحديث والفقـه والأصـول 

                     جاء بعده بهـذا الفضـل،    من                                    واللغة، وقد شهد له جميع من عاصره، و
                                                             ويدل على ذلك ما خلَّف وراءه من مؤلفات نافعة، هي أعظم شاهد علـى 

                                      هـ، ومن أوسع من ألَّف في ترجمته تلميـذه    ٨٥٢                 انته، توفي / سنة   مك
                            الجواهر والدرر في ترجمة ابن  «                  هـ) في كتاب أسماه    ٩٠٢          السخاوي (ت

                                     
  .٢٨٤لابن الصلاح، ص علوم الحدیث   )١(
  .١٥٩المنھل الروي من تقریب النووي، ص   )٢(
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١ ( »   حجر ( .   
                                                        واخترت كتابًا هو من أعظم كتب الشروح، بل هو أفضل شـرح لأصـح 

           فتح الباري  «                                                  كتاب بعد كتاب االله، وهو صحيح البخاري، وهذا الشرح هو 
                                     لابن حجر، وهو من أفضل شروح البخـاري إن   »          ح البخاري       شرح صحي

                                                         لم يكن أفضلها على الإطلاق، ومن ذلك ما ذكره صديق حسن خان فـي 
                                                   عن الشوكاني، حينما طلبوا منه شرح صحيح البخـاري فقـال   »      الحطة «

٢ ( »              هجرة بعد الفتح   لا «                الكلمة المشهورة                            يعني فتح الباري لابن حجر.   )
                                 دقيقة واسـتخرجت المرجحـات المتعلقـة        قراءة  »           فتح الباري «      فقرأت 

                                                               بالمتن والتي ذكرها الحافظ ابن حجر للأحاديث التي ظاهرها التعـارض، 
  ن                                          العلماء، وكيف تعامل معها الحافظ ابن حجر م    ها                   وبيَّنت كيف تعامل مع

                                                     خلال منهجه في مختلف الحديث، وقبل ذلـك ذكـرت مـا يـدور حـول 
                     اب اختيار الموضوع هـو              ، ومن أهم أسب        من مطالب                  التعارض والترجيح

   هد  ج                                                                بيان أن علماء الحديث اهتموا بالمتن كاهتمامهم بالسند، وفيه إبراز 
                                                           الحافظ ابن حجر في درء التعارض بين الأحاديث، وهو الحـافظ الـذي 
                                                                 جمع بين العلوم كلها، ومعرفة طرق أهل العلم في التعامل مع الأحاديـث

                     ابن حجر من أقوال أهل                                            التي ظاهرها التعارض، من خلال ما ذكر الحافظ
                               ننا في علـوم الحـديث عرفنـا منهجـه       وذلك أ                      العلم في هذه الأحاديث، 

   .               في مختلف الحديث                       منهجه التطبيقي العملي      سنعرف             النظري وهنا 
                                                وقد قسمت البحث إلى: مقدمة، وثلاث مباحث، وخاتمة.

  

                                     
  وما بعدھا. ٥٣ص   )١(
  .١٣٢-١٣١انظر: الحطة لصدیق حسن خان، ص   )٢(
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                                                    المقـــدمة: وذكرت فيها أهمية الموضوع وسبب اختياره.  -
   .                                 التعارض وما يدور حوله، وفيه مطالب              المبحث الأول:  -
                                       ي: الترجيح وما يدور حوله، وفيه مطالب.            المبحث الثان  -
                                          المبحث الثالث: مرجحات المتن، وفيه مطالب.  -
                                    الخاتمـة: وفيها النتائج والتوصيات.  -
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  المبحث الأول
  التعارض وما يدور حوله

                تعريف التعارض:
              التعارض لغة:  -

                                   اللغة ويسـتعمل لعـدة معـانٍ هـي: المنـع     في  »        التعارض «          يُطلق لفظ 
١ (                           والظهور والمقابلة والمساواة ( .   

                  التعارض اصطلاحًا:  -
                                                 لم يكن مشهورًا عند المحدِّثين بهذا الاصطلاح، وإنمـا  »        التعارض «    لفظ 

            كـان مشـهورًا   »        التعارض «         ، ومصطلح  »            مختلف الحديث «            كان يُعرف بـ
           ارض ومختلـف      (التعـ                                         عند جمهور علماء الأصول، وسأذكر التعـريفين

   :        الحديث) 
              التعــــارض:  -

                                        ذكر الأصوليون للتعارض عدة تعريفات منها:
      تقابـل  «              هــ) فـي أصـوله:    ٤٨٤                               قال فخر الدين البزدوي الحنفي (ت

٢ ( »                            مزية لأحدهما في حكمين متضادين                      الحجتين على السواء لا ( .   
                   تقابل الـدليلين علـى  «                     هـ) في البحر المحيط:    ٧٩٤               وقال الزركشي (ت

٣ ( »    انعة         سبيل المم ( .   
             مـنهج التوفيـق  «                                            وقد ذكر الدكتور عبد المجيد السوسوة فـي كتابـه 

                                     
؛ لسان العرب لابن ٤٩٩انظر: مختار الصحاح للرازي، ص   )١(

  .٧/١٦٧منظور 
  .٣/٧٧كشف الأسرار عن أصول فخر الدین البزدوي للبخاري،    )٢(
  .٦/١٠٩حر المحیط للزركشي الب   )٣(
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                                                    مجموعة تعاريف للتعارض عند الأصوليين وناقشها، ثم قال:   »         والترجيح
                        تقابل حديثين نبويين علـى  «                                     ويمكن تعريف التعارض بين الأحاديث بأنه 

١ ( »                                          وجه يمنع كل منهما مقتضى الآخر تقابلاً ظاهرًا ( .   
             ، واالله أعلم.                      فق للتعارض بين الأحاديث       عريف مو     وهو ت

      مختلـف  «                            وهو ما يُعرف عنـد المحـدثين بــ  »        التعارض «          أما تعريف 
   :    منها                          فسأذكر أيضًا عدة تعريفات  »       الحديث

                 ولا ينسب الحـديثان  «  :     فقال     هـ)   ٢٠٤                             أول من عرَّفه الإمام الشافعي (ت
                                                              إلى الاختلاف ما كان لهما وجهًا يمضيان معًا، إنما المختلـف مـا لـم
                                                             يمضي إلا بسقوط غيره، مثل أن يكون الحديثان في الشيء الواحد هـذا 

٢ ( »                يحله، وهذا يحرمه ( .   
          هذا النـوع  «                               هـ) في معرفة علوم الحديث فقال:    ٤٠٥                وعرَّفه الحاكم (ت

  -                  صـلى االله عليـه وسـلم  -                                  من هذه العلوم معرفة سنن لرسـول االله
٣ ( »                  يعارضها مثلها..... ( .   
                  هو أن يأتي حديثان  «       بقوله:   »        التقريب «       هـ) في    ٦٧٦                وعرَّفه النووي (ت

٤ ( »                                                     متضادان في المعنى ظاهرًا، فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما ( .   
                                     وإن كانت المعارضة بمثلـه (يعنـي الحـديث  «                      وعرَّفه ابن حجر بقوله: 

                                                                المقبول) فلا يخلو: إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسـف، أو 
                           : مختلف الحديث. ثـم قـال: أو                                   لا، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى

                                     
  .٥٢-٤٨منھج التوفیق والترجیح، ص   )١(
  .٣٤٢الرسالة للشافعي، ص   )٢(
 .١٢٢معرفة علوم الحدیث للحاكم، ص  )٣(
  .١٥٩المنھل الروي من تقریب النووي، ص   )٤(
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                                                       ثبت المتأخر فهـو الناسـخ والآخـر المنسـوخ، وإلا فـالترجيح، ثـم 
١ ( »      التوقف ( .   

                                                              فكأن الحافظ ابن حجر اقتصر مختلف الحديث على ما يمكن فيه الجمـع، 
                                                 ذكره غيره أنه يشمل كل حديثين متعارضـين ظـاهرًا؛ لأن            والصحيح ما

                   ف وهـي الجمـع والنسـخ                                    الوصف للأحاديث وليس لطريقة دفع الاختلا
           والترجيح.

                حقيقة التعارض:
                                                              التعارض بين الأحاديث الصحيحة الثابتة إنما هو في الظـاهر فقـط، أو 
                                                              يعود إلى فهم المتلقي، وليس حقيقة، وهذا هو مذهب جمهور العلمـاء، 

         عن جمهـور   »                 التعارض والترجيح «                               نقل ذلك عبد اللطيف البرزنجي في 
٢ ( ن                          المحدثين والفقهاء والأصوليي ( .   

                                  واستدلوا لذلك بأدلة كثيرة؛ منها:
         ومـا ينطـق    لأ:                                             أن الأحاديث النبوية وحي من االله تعالى، كما قال   - ١

٣ (                           عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى ( .   
                                                             وما كان وحيا من االله فهو منزه عن الاختلاف والتناقض، قال سـبحانه: 

ولو كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا                                               ) ٤ ( .   
                                          فنفى سبحانه أن يقع في الوحي اختلاف البتة.

                                      أمرنا عند الاختلاف والتنـازع بـالرجوع إلـى     -       عز وجل   –   االله   - ٢

                                     
  .٩١نزھة النظر، ص   )١(
  .٤١التعارض والترجیح بین الأدلة الشرعي، ص   )٢(
  .٤-٣سورة النجم، آیة    )٣(
  .٨٢سورة النساء، آیة    )٤(
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                                فإن تنازعتم في شيء فردوه إلـى االله   :   -     تعالى  –                   القرآن والسنة فقال 
١ (       والرسول ( .   

                                                  وهذا دليل على أنهما لا يتناقضان أو يختلفان حقيقة.
                                    ديث الصحيحة تعارض حقيقي لأدى ذلـك إلـى                    أنه لو كان بين الأحا  - ٣

ا إلا                            يطاق، وهذا خلاف قوله تعالى:               التكليف بما لا                    لا يكلـف االله نفسـً
٢ (     وسعها ( .   

                      هذه الأدلة وغيرها التـي   »          الموافقات «       هـ) في    ٧٩٠               وذكر الشاطبي (ت
٣ (                                                        تدل دلالة واضحة أن التعارض إنما هو في الظاهر وليس حقيقيا ( .   

                                           ة الأعلام أنه لا تعارض حقيقي بين الأحاديـث. نقـل                  وهذا ما ذكره الأئم
           بأنه لا يصـح  «                       عن الإمام الشافعي قوله:   »             إرشاد الفحول «            الشوكاني في 

           ، متضـادان،  ن                   أبدًا حديثان صحيحًا    -                 صلى االله عليه وسلم   -         عن النبي 
                                                     ينفي أحدهما ما يثبت الآخر، مـن غيـر جهـة الخصـوص والعمـوم، 

٤ ( »                      وجه النسخ، وإن لم نجده                         والإجمال والتفسير، إلا على  ( .   
                         بسنده عن ابن خزيمة قولـه:   »        الكفاية «       هـ) في    ٤٦٣              ونقل الخطيب (ت

       حـديثان   -                 صـلى االله عليـه وسـلم   -                       لا أعرف أنه روي عن النبي «
      أؤلـف                                                    بإسنادين صحيحين متضادان، فمن كان عنده فليـأتِ بـه حتـى 

٥ ( »      بينهما ( .   
                 فكل خبرين علـى أن  «                                            ونقل بسنده عن القاضي أبي بكر الباقلاني قوله: 

                                     
  .٥٩سورة النساء، آیة    )١(
  .٢٨٦سورة البقرة، آیة    )٢(
  .٥/٥٩الموافقات للشاطبي    )٣(
  .٢/١١٢٣إرشاد الفحول للشوكاني    )٤(
  .٢/٥٥٨الكفایة للخطیب البغدادي    )٥(
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٢٧٥  

                              تكلم بهما فلا يصح دخـول التعـارض     -                 صلى االله عليه وسلم   -      النبي 
١ ( »                                          فيهما على وجه، وإن كان ظاهرهما متعارضين... ( .   

                       لا يجوز أن يوجـد ي الشـرع  «     هـ):    ٧٣٨                         قال شيخ الإسلام ابن تيمية (
                                                          ران متعارضان من جميع الوجوه وليس مع أحدهما ترجيح يقدم بـه،   خب

٢ ( »                          بكر الخلال، وهذا قول القاضي         ذكره أبو  ( .   
            وأما حـديثان  «                        هـ) في زاد المعاد فقال:    ٧٥١                       وأختم بكلام ابن القيم (ت

                                                          صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه، ليس أحدهما ناسخًا للآخـر، 
                                                              فهذا لا يوجد أصلاً، ومعاذ االله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي 

                        لآفة مـن التقصـير فـي معرفـة                                لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق، وا
  -                                                              المنقول، والتمييز بين صحيحه ومعلوله، أو من القصور في فهم مراده

                                       ، وحمل كلامه على غير معناه بـه، أو منهمـا   -                 صلى االله عليه وسلم 
٣ ( »                                            معًا، ومن هاهنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع ( .   

           دون به نفي                                                    وهذا النقل لنفي علماء الإسلام للتعارض بين الأحاديث يقص
                                                         التعارض الحقيقي وليس تعارض الظاهر، وسأذكر أسباب وقـوع هـذا 

        القيم.                                 التعارض والتي ذكر جزءًا منها ابن
                                         أسباب وقوع التعارض الظاهري بين الأحاديث:

                                                             ذكرت فيما سبق أن التعارض بين الأحاديث إنما هو تعارض في الظاهر 
               جملة من الأسـباب                                              وإلى فهم المتلقي، وليس هو تعارض حقيقي، وهناك 

                                                              أدت إلى وجود مثل هذا التعارض في الظاهر ذكرها أهل العلم، وهي:

                                     
  المصدر السابق.   )١(
  .٣٠٦المسودة لابن تیمیة، ص   )٢(
  .٤/١٣٧لقیم زاد المعاد لابن ا   )٣(
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  ،   -        يه وسـلم          صلى االله عل  -                                ن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه  أ  - ١
                                                        وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتًا، فالثقة يغلط.

                ن شيء فيأتي أحـد  ع    -                لى االله عليه وسلم  ص  -               أن يخبر الرسول   - ٢
   عض                                                             واة بهذا الخبر كاملاً، ويأتي به آخر مختصرًا، ويأتي به ثالث بـب   الر

                                                               معناه دون بعض، فيُظن بسبب ذلك التناقض والاختلاف بين هذه الأخبار.
             بذكر الجـواب    -                 صلى االله عليه وسلم   -         حدّث عنه              أن الرجل قد ي  - ٣

                                                            دون السؤال الذي بمعرفته يزول الإشكال وينتفي التعارض والاخـتلاف. 
   .                          المبحث الثالث في أول مرجح                  أتي مثال ذلك في   وسي

                                للآخر فيجهل البعض التناسخ بينهمـا    ا                حد الحديثين ناسخ أ        أن يكون   - ٤
   ك،                                                              فيظن ويتوهم أن بينهما تعارضًا واختلافًا، بينما الأمر على خلاف ذلـ

                                                          فإذا عُرف أن أحدهما ناسخ للآخر زال التعارض وانتفى الإشكال.
  -                                   هم السامع، ونظر المجتهد، لا في كلامـه    ي ف                 أن يكون التعارض ف  - ٥

  -     وسـلم              صـلى االله عليـه  -            ذلك أن النبي و  ،   -                 صلى االله عليه وسلم 
ا ويريد به العام، وعاما ويريد                                                              عربي اللسان والدار، فقد يقول القول عام         

                                         به الخاص، ومطلقًا قد قيّده في موضع آخر.
            احـد بالأسـماء                                            الجهل بلسان العرب، فإن العرب تسمي الشيء الو  - ٦

                                                                  الكثيرة، وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة، كل هذا وغيره من لسان 
                                                             العرب وفطرته؛ وبلسانها نزل القرآن وجاءت السُّنَّة، فمن جهـل ذلـك 

١ (                                 اختلف عنده العلم بالكتاب والسُّنَّة ( .   
                                                  طريقة العلماء في التعامل مع التعارض بين الأحاديث:

                                     
؛ وزاد المعاد لابن القیم ٢١٥-٢١٣-٥٢انظر: الرسالة للشافعي ص   )١(
٤/١٤٩.  



  
 

 
 

 ٢٠١٦إصدار  )٣٣حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بنین القاھرة العدد (

٢٧٧  

                                         فع التعارض الظاهري بين الأحاديث، وكان لهم                        اجتهد العلماء في دفع ور
١ (                                                         منهج يسيرون عليه في دفع هذا التعارض، فذهب جمهور أهل العلـم (   

                                                            إلى وجوب دفع التعارض الظاهري بين الأحاديث على ترتيب معين وهو 
                                               الجمع أولاً، ثم النسخ، ثم الترجيح، ثم التوقيف.

                     أولاً: الجمـــــــع:
                                        ل الجمع بين الحديثين المتعارضين ظـاهرًا؛                         فيجب على المجتهد أن يحاو

                                                                   لأن إعمال الأدلة كلها أولى من إهمالها أو إهمال بعضها، لذلك قال الإمام 
                                        ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما كـان لهمـا  «                    الشافعي في الرسالة: 

٢ ( »                 وجهًا يمضيان معًا ( .   
                      على الجمـع بـين الأحاديـث            أشد الحرص                        وقد حرص الحافظ ابن حجر

                                                    فلا ينتقل إلى النسخ أو الترجيح حتى لا يجد للجمـع سـبيلا        تعارضة   الم
        ضع التـي  ا                                                  ويشترط أن يكون الجمع من غير تعسف ، وسيأتي ذكر المو

                                                ذكر فيها ذلك في المبحث الثاني في شروط الترجيح.
                   ثانيًا: النســـخ:

    رفة                                                                فإن تعذر الجمع وكان الحديثان يقبلان التناسخ، نُظر في التاريخ لمع
                                               تقدم من المتأخر فيكون المتأخر ناسخًا للمتقدم.   الم

                          فإذا لم يحتمل الحـديثان إلا     »: «            اختلاف الحديث «                     قال الإمام الشافعي في 
                                                                 الاختلاف كما اختلفت القبلة نحو بيت المقدس والبيت الحرام كان أحدهما 

                                     
؛ علوم ٩؛ الاعتبار للحازمي ص٣٩اختلاف الحدیث للشافعي ص   )١(

؛ ضوابط الترجیح ٩١؛ نزھة النزر ص١٧٢الحدیث لابن الصلاح ص
  .٢١٠لبنیونس الولي، ص

  .٣٤٢الرسالة للشافعي، ص   )٢(
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١ ( »                    ناسخًا والآخر منسوخًا ( .   
                            ثالثًا: الترجــــــــــيح:

                                           دليل على النسخ اضطررنا إلى الترجيح، فيعمـل                        إذا تعذر الجمع ولم يقم
                                                             بالراجح ويُترك المرجوح، وهذا مذهب جمهور العلماء كما سـيأتي فـي 

               حكم العمل به.
                                                            هذا هو مذهب جمهور أهل العلم من المحدثين والفقهـاء والأصـوليين، 
                                                              وذهب جمهور الحنفية إلى خلاف ذلك فقدموا النسخ لدفع التعارض، فإن 

٢ (                                       فإن تعذر النسخ والترجيح فالجمع فالتساقط                تعذر فالترجيح، ( .   
                                                            ومذهب الحافظ ابن حجر في دفع التعارض هو ما ذهب إليه الجمهـور، 

                                              فصار ما ظاهره التعارض واقعًا على هذا الترتيب:  «                   قال في نزهة النظر: 
                                                                  الجمع إن أمكن، فاعتبار النسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين ثم التوقف 

٣ ( »   ثين                   عن العمل بأحد الحدي ( .   
                                           وسيأتي تطبيق ذلك من خلال كتابه فتح الباري.

  
  

                                     
  .٤٠الحدیث للشافعي، صاختلاف    )١(
  .١١٥منھج التوفیق للسوسوة، ص   )٢(
  .٩٥نزھة النظر، ص   )٣(
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  المبحث الثاني
  الترجــــيح وما يدور حوله

                    تعريف الترجــــيح:
                                                                لغـــة: يطلق الترجيح في اللغة على عدة معان: هي التمييل والتغليب 

١ (                          والتثقيل والتقوية والتفضيل ( .   
               الاصطــــــلاح:

  ن                                 بتعريفات متقاربة لا تبعد كثيـرًا عـ                             عرَّف العلماء الترجيح اصطلاحًا 
                                                             المعنى اللغوي، ومع ذلك لا يسلم أغلبها من الاعتراض، وسأذكر منهـا 

          تعريفين:
                      تقوية أحد الطـرفين علـى  «                                   الأول: تعريف الرازي في المحصول وهو: 
٢ ( »                                        الآخر ليُعلم الأقوى فيُعمل به، ويُطرح الآخر ( .   
                 رة عـن اقتـران أحـد    عبـا «                                   الثاني: تعريف الآمدي في الإحكام وهو: 

                                                          الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجـب العمـل بـه 
٣ ( »           وإهمال الآخر ( .   

                                                             وممن ذكر مجموعة من التعاريف وبيَّن أوجه الاعتراض عليها الـدكتور 
                                منهج التوفيق والترجيح بـين مختلـف  «                            عبد المجيد السوسوة في كتابه 

                                ان المجتهد للقوة الزائدة في أحد   بي «                   تعريفًا جميلاً وهو:        واختار   »       الحديث

                                     
؛ القاموس المحیط ٢/٤٤٣انظر: لسان العرب لابن منظور    )١(

؛ المصباح المنیر ٢٠٥؛ مختار الصحاح للرازي ص٢١٥للفیروزآبادي ص
  .١/١٠٨للفیومي 

  .٥/٣٩٧المحصول للرازي    )٢(
  .٤/٢٩١الإحكام للآمدي    )٣(
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١ ( »                                    الدليلين الظنيين المتعارضين للعمل به ( .   
                             أقسام المرجحات عند العلماء:

                                                            لما قلت مرجحات المتن، قصدت بها المرجحـات المتعلقـة بـالمتن، أو 
                                                               أوجه الترجيح الخاصة بالمتن، دون غيره، وقد قسم العلماء المرجحـات 

                                  فمن العلماء من لم يقسم واقتصر علـى                                إلى أقسام واختلفوا في التقسيم، 
                                                              سردها، ومن الذين لم يقسموها الحازمي في الاعتبار في بيان الناسـخ 

         وثـم وجـوه  «                                                والمنسوخ من الآثار، وقد ساق خمسين وجهًا، ثم قـال: 
٢ ( »                                             كثيرة أضربنا عن ذكرها كيلا يطول به هذا المختصر ( .   

٣ (           كثر للترجيح                                               وذكر ابن الصلاح في مقدمته أن هناك خمسون وجهًا فأ ( .   
     فزاد   »                التقييد والإيضاح «                                        ثم جاء العراقي في شرحه لمقدمة ابن الصلاح 

                                                           في ذكر أوجه الترجيح فذكر مئة وعشرة أوجه ولم يقسـمها ثـم قـال: 
                                                               وثم وجوه أُخَر للترجيح في بعضها نظر، وفي بعض ما ذكر أيضًا نظر.  «

        ن فـأكثر                                                     وإنما ذكرت هذا منها لقول المصنف أن وجوه الترجيح خمسو
٤ ( »        واالله أعلم ( .   

                  فحاول أن يرتب هـذه   »             تدريب الراوي «                            وجاء الإمام السيوطي في كتابه 
                           وقد رأيتها منقسمة إلى سـبعة  «                                  الأوجه فقسمها إلى سبعة أقسام وقال: 

             أقسام وهي: 
               الترجيح بكيفيـة   - ٣                 الترجيح بالتحمل،   - ٢                     الترجيح بحال الراوي،   - ١

                                     
  .٣٤٠منھج التوفیق، ص   )١(
  .٢٢-٩الاعتبار، ص   )٢(
  .٢٨٦مقدمة ابن الصلاح، ص   )٣(
  .٢٥٠-٢٤٥التقیید والإیضاح، ص   )٤(
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  - ٦                    التـرجيح بلفـظ الخبـر،   - ٥                     الترجيح بوقت الورود،   - ٤         الرواية، 
١ ( »                  الترجيح بأمر خارجي  - ٧                الترجيح بالحكم،  ( .   

٢ ( »            منهاج الوصول «                                            وقد سبق السيوطي إلى هذا التقسيم البيضاوي في  ( .   
                                                            وقسم محمد القاسمي المرجحات في قواعد التحديث إلى أربعـة أقسـام 

      هي: 
      تـرجيح   ال  - ٣                       الترجيح باعتبار المتن،   - ٢                        الترجيح باعتبار الإسناد،   - ١

٣ (                        الترجيح باعتبار أمر خارج  - ٤                 باعتبار المدلول،  ( .   
٤ ( »       المنتهى «   في    ب                                      وقد سبق القاسمي بهذا التقسيم ابن الحاج ( .   

    إلـى   »            روضة الناظر «                ، وابن قدامة في  »        المستصفى «                وقسم الغزالي في 
  - ٣              مرجحـات المـتن،   - ٢              مرجحـات السـند،   - ١                ثلاثة أقسام وهي: 

٥ (                        مرجحات خارج السند والمتن ( .   
                      قسيم الحافظ ابن حجر: ت

                          أن أوجه الترجيح تنقسم إلـى   »           نزهة النظر «                       وذكر الحافظ ابن حجر في 
             قسمين وهما:

٦ (                    مرجحات متعلقة بالسند  - ٢                      مرجحات متعلقة بالمتن،   - ١ ( .   
                                                               وأخيرًا أقول أن هذا التقسيم اجتهادي، بل أن وضع هذه المرجحات فـي 

              المـرجح فـي قسـم                                               تلك الأقسام أيضًا اجتهادي، فرأيت مَنْ وضع هذا
                                     

  .٦٥٩-٢/٦٥٥تدریب الراوي    )١(
  .٢/٢٦٣معراج المنھاج شرح منھاج الوصول    )٢(
  .٥٢٥قواعد التحدیث للقاسمي، ص   )٣(
  .١٦٦ص   )٤(
  .٢٠٨؛ روضة الناظر لابن قدامة، ص٤/١٦٧المستصفى للغزالي    )٥(
  .٢١٨نزھة النظر لابن حجر، ص   )٦(
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                                                السند، وآخر وضعه في قسم المتن، وآخر في غيرهما.
                       الترجيح على ثلاثة أقسـام                                       والذي يظهر لي أن تكون المرجحات وأوجه

             مرجحـات خـارج  - ٣   ن،            مرجحات المـت  - ٢              مرجحات السند، - ١    هي: 
                         السند والمتن، واالله أعلم.

                      شروط تحقق الترجــيح:
                              ها حتى يصح الترجيح، ومن دونهـا                                  ذكر أهل العلم شروطًا لابد من توافر

                                                         يكون الترجيح فاسدًا، وكذلك هو منهج الحافظ ابـن حجـر فـي هـذه 
         الشروط:

١ (                                                الشرط الأول: استواء الحديثين المتعارضين في الحجية ( :   
                                                            أي أن يكون حديثان مقبولان، والحديث المقبول هو الصحيح والحسـن، 

                ن وجوه التـرجيح،                                              فإن تساويا في أن كلاهما حجة يرجح بينهما بوجه م
       الأجوبـة  «                                                      سواء بالمتن أو السند أو أمر خارج، لذلك قال اللكنوي فـي 

                                                     ومما ينبغي أن يُعلم أن الاعتماد على كثرة الـرواة وتعـدد      » : «       الفاضلة
                                                                الطرق والترجيح بها، إنما يكون بعد صحة الدليلين، وإلا فكم من حـديث 

٢ ( »                               كثرت رواته وتعددت طرقه وهو ضعيف ( .   
                                                ط من منهج الحافظ ابن حجر في التـرجيح، ومقتضـى هـذا          وهذا الشر

                                                           الشرط عن الحافظ أن القبول هنا أعلم مـن أن يكونـا متسـاويين فـي 
                                                           الحجية بل يكتفي الاشتراك في أصل القبول حتى إنه يتعـارض الحسـن 

          والصحيح.
                                وجميع ما تقدم مـن أقسـام المقبـول،  «      فقال:   »       النزهة «             لذلك أشار في 

                                     
  .١١١٥إرشاد الفحول للشوكاني، ص   )١(
  .٢٠٩الاجوبة الفاضلة للكنوي، ص   )٢(



  
 

 
 

 ٢٠١٦إصدار  )٣٣حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بنین القاھرة العدد (

٢٨٣  

١ ( »                                    اعتبار مراتبه عند المعارضة، واالله أعلم                   تحصل فائدة تقسيمه ب ( .   
              يعي إذا تعارض  «                                                   ويعلّق المناوي في شرحه للنخبة على العبارة السابقة: 

                                                              حديثان، صحيح لذاته وصحيح لغيره، أو حسن لذاته وحسن لغيره، قُـدم 
٢ ( »-            يعني ابن حجر  -                                          الذي لذاته على الذي لغيره، كذا قرره المؤلف ( .   

٣ ( »          فتح الباري «  ي                      وقد جاء هذا تطبيقًا ف                        ، حيث رجح مـا اتفـق عليـه  )
                                                                البخاري ومسلم على ما انفرد به مسلم، وكذلك يرجح كون أحد الحديثين 

٤ (                                 متفق عليه، والحديث الآخر عند غيرهم ( .   
                                                        الشرط الثاني: عدم إمكان الجمع بين الحديثين المتعارضين:

     نهمـا                                                          وهذا مذهب جمهور العلماء، بخلاف الحنفية، فإذا أمكن الجمـع بي
                                                            تعين المصير إليه، ولم يجز المصير إلى التـرجيح، قـال الـرازي فـي 

                                                إذا تعارض الدليلان فالعمل بكل واحد منهما من وجـه،     »: «       المحصول «
٥ ( »                                أولى من العمل بأحدهما دون الثاني ( .   

    وبه  «                                                           وقال الشوكاني عن هذا الشرط في إرشاد الفحول بعد كلام الرازي: 
٦ ( »                  قال الفقهاء جميعًا ( .   

  »           فـتح البـاري «                                           أكد على هذا الشرط الحافظ في مواضع كثيرة من      وقد
                                                         وتشدد فيه، وهو حريص على الجمع بين الأحاديث من غيـر تكلـف أو 

                        ولا يُصار إليه (التـرجيح)  «                                      تعسف، وقد قال ذلك في مواضع منها قوله: 
                                     

  .٩١ص   )١(
  .١/٣٠٠الیواقیت والدرر لمحمد المناوي    )٢(
)٣/٥٦   )٣.  
  .١/٢٦٦فتح الباري    )٤(
  .٥/٤٠٦المحصول    )٥(
  .٢/١١٢٧ول إرشاد الفح   )٦(



 
 

 
 

 مرجحات المتن للأحادیث المتعارضة ظاھرا
  د. بدر محمد قبلان العازمي

  . د. محمد أبو اللیث الخیرآباديأ

٢٨٤  

                                              وضعف ما ذهب إليه الحنفية من تقديم الترجيح على   »                 مع إمكانية الجمع
١ (            أنه رأي ضعيف            الجمع وبيَّن  ( .   

٢ (                                          ولكن أيضًا اشترط أن يكون الجمع من غير تعسف ( .   
                                                     الشرط الثالث: أن لا يثبت أن أحدهما منسوخ والآخر ناسخ:

                                                                 لأنه إذا ثبت النسخ، فإنه يجب العمل بالناسخ وترك المنسوخ. يقول ابن 
                                 فإن لم يمكن الجمـع ولا معرفـة النسـخ     »: «           روضة الناظر «         قدامة في 

٣ ( »      بالأقوى             رجحنا فأخذنا  ( .   
                    وإذا تعارض نصان علـى     »: «       البرهان «                             وقال إمام الحرمين الجويني في 

                                                               الشرط الذي ذكرناه وتأرخا، فالمتأخر ينسخ المتقدم، وليس من مواقـع 
٤ ( »       الترجيح ( .   

                                                            وهذا الشرط عند الحافظ معتمد ولا يثبت بالاحتمال، بـل لا ينتقـل مـن 
٥ (                              الجمع إلى النسخ إذا أمكن الجمع ( .   

                                          لحافظ ابن حجر أن النسخ يُعرف بثلاثة أمور:       وبيَّن ا
              رد في النص.            أصرحها ما و  - ١
                         جزم الصحابي بأنه متأخر.    ما ي  - ٢
٦ (                          ما يُعرف بالتاريخ وهو كثير  - ٣ ( .   

                           حكم العمل بالحديث الراجح:
                                     

  .١٦٣-١٠/١٥٩، ٥/١٨٠، ٤/٣٣٠، ١/٢٧٧انظر: فتح الباري    )١(
  .٩١نزھة النظر، ص   )٢(
  .٢٠٨روضة الناظر لابن قدامة، ص   )٣(
  .٢/١١٥٨البرھان للجویني    )٤(
  .٥٢٠-٧٢-٢/٧٠فتح الباري    )٥(
  .٩٦نزھة النظر لابن حجر، ص   )٦(



  
 

 
 

 ٢٠١٦إصدار  )٣٣حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بنین القاھرة العدد (

٢٨٥  

                                                          ذهب جمهور العلماء إلى أن العمل بالراجح وتـرك المرجـوح واجـب، 
      فقـال:   »             إرشـاد الفحـول «                                     وممن حكى الاتفاق على ذلك: الشوكاني في 

                                                          وهذا متفق عليه ولم يخالف في ذلك إلا من يعتد به، ومن نظـر فـي  «
                                                              أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومَنْ بعدهم وجـدهم متفقـين علـى 

١ ( »                          العمل بالراجح وترك المرجوح ( .   
                                                     وهناك من ذهب إلـى إنكـار العمـل بـالراجح؛ كالبـاقلاني وبعـض 

٢ (        الظاهرية ( .   
                        قول بمذهب الجمهـور بوجـوب                     الحافظ ابن حجر هو ال                والذي ذهب إليه
               الأخذ بالراجح.

                                     
  .٢/١١٢٧إرشاد الفحول    )١(
  .٣٤٦والترجیح، صمنھج التوفیق    )٢(



 
 

 
 

 مرجحات المتن للأحادیث المتعارضة ظاھرا
  د. بدر محمد قبلان العازمي
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٢٨٦  

  المبحث الثالث
  فتح الباري على وتطبيقاتها مرجحات المتن

  لالة المنطوق على دلالة المفهوم :دترجيح 
مشهور عند الأصوليين والفقهاء والمحدثين، وقد ذكره  هذا المرجح

في روضة الناظر،  )٦٢٠(تفي المحصول، وابن قدامة )٦٠٦(تالرازي
في طرح التثريب،  )٨٠٦(تفي الإحكام، والعراقي )٦٣١(توالآمدي
١(وغيرهم (.  

٢(جاء ذكر هذا المرجع في الفتح في عدة مواضع وسأذكر إحداها،  )
  وأعزو ما وقفت عليه بعد ذلك .

نار، في بيع الدينار بالديلما أخذ الحافظ يشرح حديث أبي سعيد الخدري 
مة يعارضه وهو حديث ابن عباس عن أسا يتوهم أنه اهناك حديث ذكر أن

 ليس أنه لا ربا إلا النسيئة، والذي كان يفتي به ابن عباس حين ظن أنه
 بين هناك ربا إلا في النسيئة، فذكر الحافظ أن العلماء ذكروا التوفيق

  الحديثين كما سأبينه بعد التخريج .
  الحديث الأول والحديث الثاني :

                                     
لإحكام  ٢/١٣٩، روضة الناظر لابن قدامة ٣/١٠٢) المحصول للرازي  (١

  . ١٠٧-٢/١٠٩، طرح التثریب ٤/٣١١ي دللآم
  . ٤/٣٨٢) فتح الباري لابن حجر  (٢



  
 

 
 

 ٢٠١٦إصدار  )٣٣حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بنین القاھرة العدد (

٢٨٧  

البخاري ومسلم ديث ابن عباس عن أسامة أخرجهما حديث أبي سعيد وح
١(في صحيحهما عن أبي صالح، ، بإسناديهما من طريق عمرو بن دينار، )

قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، 
فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله! فقال أبو سعيد: سألته، فقلت: سمعته 

دته في كتاب االله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم ، أو وجمن النبي 
قال: "لا ربا إلا  مني، ولكنني أخبرني أسامة: أن النبي  برسول االله 

  في النسيئة" .
وهذا لفظ البخاري وللحديث ألفاظ أخرى عند مسلم وقد أخرج مسلم 
 أيضاً حديث أسامة مستقلاً من طرق عنه، من غير ذكر حديث أبي سعيد

.  
  ه التعارض بين الحديثين :وج

هو أن حديث أبي سعيد في ربا الفضل، وحديث ابن عباس عن أسامة 
بن في ربا النسيئة، وهما نوعان للربا كما هو معلوم، لكن لفظ حديث ا
ضل عباس عن أسامة يذكر أنه لا ربا إلا النسيئة، فكأنه ينفي ربا الف

  الذي في حديث أبي سعيد فيتوهم تعارضهما .
  لتعارض بين الحديثين :دفع ا

  الجمـع :
  بين الحديثين وجهين للجمع : قذكر الحافظ ابن حجر في التوفي

                                     
 ٢٨٧، باب بیع الدینار بالدینار نسأ، صع) صحیح البخاري كتاب البیو (١

ً ، باب بیع الطعام مثلا  . ومسلم في صحیحھ كتاب المساقاة٢١٧٨/٢١٧٩ح                     
  . ١٥٩٦ح ٣/٧/١٢١٧بمثل، 



 
 

 
 

 مرجحات المتن للأحادیث المتعارضة ظاھرا
  د. بدر محمد قبلان العازمي

  . د. محمد أبو اللیث الخیرآباديأ

٢٨٨  

ابن عباس عن أسامة، أي ن المعنى في قوله "لا ربا" في حديث أ -١
قول الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد كما ت

في  لقصدلماء غيره، وإنما االعرب لا عالم في البلد إلا زيد مع أن فيها ع
  الأكمل لا نفي الأصل .

١(وقد ذكر هذا الوجه القرطبي في المفهم ( .  
  .بري قوله: معنى حديث أسامة "لا ربا إلا في النسيئة" ونقل عن الط -٢

يث ن حدإذا اختلفت أنواع البيع والفضل فيه يداً بيد ربا جمعاً بينه وبي
 اني هنا "قالوقع في نسخة الصغ بن حجر (تنبيه):أبي سعيد. ثم قال ا

  فيأبو عبداالله" يعني البخاري "سمعت سليمان بن حرب يقول: لا ربا إلا
س  بأالنسيئة هذا عندنا في الذهب بالورق والحنطة بالشعير متفاضلاً ولا

  ابن حجر": هذا موافق .داً بيد ولا خبر فيه نسيئة" قلت "به ي
٢(اختلاف الحديث وقد وجه الإمام الشافعي هذا الوجه في بقوله: قد  )

يحتمل أن يكون سمع رسول االله يسأل عن الربا في صنفين مختلفين: 
ذهب بفضة، وتمر بحنطة فقال: "إنما الربا في النسيئة" فحفظ فأدى قول 

مسألة السائل، فكان ما أدى منه عند من سمعه أن لا ، ولم يؤد النبي 
  ربا إلا في النسيئة .

                                     
  . ٤/٤٨٥) المفھم للقرطبي :  (١
  . ١٠/١٩٧) اختلاف الحدیث مع الام للشافعي:  (٢



  
 

 
 

 ٢٠١٦إصدار  )٣٣حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بنین القاھرة العدد (

٢٨٩  

جحه ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري، وابن وذكر هذا الوجه ور
عبدالبر في الاستذكار، وذكره الحازمي في الاعتبار في بيان الناسخ 

١(والنووي في المنهاجوالمنسوخ من الآثار،  ( .  
  : لم يذكرها ابن حجر وهناك ثلاثة أوجه أخرى للجمع بين الحديثين

٢(معاني الآثارذكر الإمام الطحاوي في شرح  -٣ ن المقصود بحديث : أ)
ابن عباس عن أسامة "لا ربا إلا النسيئة" أي المذكور بالقرآن، أما ربا 

  الفضل فهو محرم بالسنة .
٣(وذكر الإمام النووي في المنهاج -٤ : أنه محمول على غير الربويات )

وهو كبيع الدين بالدين مؤجلاً بأن يكون له عنده ثوب موصوف فيبيعه 
  باعه به حالا جاز.جلاً فإن ؤبعقد موصوف م

٤(وذكر الإمام النووي في المنهاج -٥ : أن حديث أنس مجمل وحديث )
أبي سعيد مبين فوجب العمل بالمبين وتنزيل المجمل عليه هذا جواب 

  الشافعي رحمه االله .
: جر ذهب إلى القول بالوجه الأول لقولهوالذي يظهر أن الحافظ ابن ح
  كما تقدم واالله أعلم .الأكبر ويحمل حديث أسامة على الربا 

  النسـخ :
  ذكر الحافظ ابن حجر النسخ وقال: لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال .

                                     
، الاستذكار لابن عبدالبر ٦/٣٠٣) شرح صحیح البخاري لابن بطال:  (١

  . ١١/٢٥، المنھاج للنووي ١٦٤، الاعتبار للحازمي ١٩/٢١١
  . ٤/٦٥ثار للطحاوي ) شرح المعاني الآ (٢
  . ١١/٢٥) المنھاج للنووي:  (٣
  . ١١/٢٥) المنھاج للنووي :  (٤
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٢٩٠  

١(وقال الحازمي في الاعتبار أسامة قبل خيبر فقد ثبت  حديث إن كان: )
  النسخ .

٢(وقال النووي في المنهاج : وأما حديث أسامة "لا ربا إلا في النسيئة" )
بهذه الأحاديث وقد أجمع المسلمون على  فقد قال قائلون بأنه منسوخ

  ترك العمل بظاهره وهذا يدل على نسخة .
٣(في أعلام الحديث )٣٨٨(تورد الخطابي نسخ حديث على من قال ب )

أسامة: ومن الناس من يزعم أنه منسوخ وذلك أن النسخ إنما يقع في 
 أمر كان شريعةً قبل ورود النسخ عليه فأما إذا لم يكن مشروعاً قبل،

فإنه لا يطلق عليه اسم النسخ وهذا مما يغلط فيه كثير من أهل العلم، 
  فيضعون التحريم موضع النسخ .
٤(ورد الإمام القرطبي في المفهم بالنسخ بأنهم لم ينقلوا على من قال  )

التاريخ نقلاً صريحاً، وإنما أخذوه من رجوع ابن عباس عن ذلك، ومن 
المدينة على خلاف ذلك. علماء عمل الجمهور من الصحابة وغيرهم من 

  وقال: وهذا لا يدل على النسخ، وإنما يدل على الأرجحية .
٥(ورد الأمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار أن يكون حديث أسامة  ،)

عباس علم أن الذي حدثه به أبو سعيد ناسخاً لحديث أبي سعيد لأن ابن 

                                     
  . ١٦٧-١٦٦) الاعتبار للحازمي:  (١
  . ١١/٢٥) المنھاج للنووي:  (٢
  . ٢/١٠٦٨) أعلام الحدیث للخطابي:  (٣
  . ٤٨٥-٤/٤٨٤) المفھم للقرطبي:  (٤
  . ١٥/٣٩٨) شرح مشكل الآثار للطحاوي:  (٥



  
 

 
 

 ٢٠١٦إصدار  )٣٣حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بنین القاھرة العدد (

٢٩١  

لك أبو المحاسن ذ وذكركان في ربا غير ربا النسيئة.  عن رسول االله 
١(شكل الآثارمالحنفي في المقتصر من المختصر من  ( .  

  الترجيح :
ذكر الحافظ ابن حجر أن حديث أبي سعيد مقدم على حديث أسامة لأن 
حديث أسامة ينفي ربا الفضل بالمفهوم، وحديث أبي سعيد يقدم عليه 

  بدلالة المنطوق .
  ى المفهوم .أن دلالة المنطوق مقدمة عل وهذا هو مرجحنا هنا

٢(وذكر هذا المرجح واستحسنه الإمام القرطبي في المفهم ( .  
٣(وذكر الإمام الشافعي في اختلاف الحديث آخر فقال: فأخذنا  امرجح )

فقه "يعني حديث أبي سعيد" وتركنا حديث أسامة بن ابحديث عبادة وما و
زيد.. لأن النفس على حديث الأكثر أطيب لأنهم أشبه أن يحفظوا من 

لأقل وكان عثمان وعبادة أسن وأشد تقدم صحبة من أسامة، وكان أبو ا
  فيما علمنا من أسامة . هريرة وأبو سعيد أكثر حفظاً من النبي 

  وهذا ترجيح قوي يضاف إلى الترجيح الأول .
قلت: والذي يظهر وإن كانت أوجه الجمع صالحة إلا أنها في دائرة 

لنسخ لعدم ثبوت التاريخ، فالصواب الاحتمال والقبول والرد، ولا يقال با
ترجيح حديث أبي سعيد لأنها دلالة منطوق، وحديث أسامة يدل بالمفهوم 

                                     
 ١/٣٤٠مقتصر من المختصر في شكل الآثار لأبي المحاسن الخفي: ) ال (١
.  
  . ٤/٤٨٥) المفھم للقرطبي:  (٢
  . ١٠/١٩٧) اختلاف الحدیث للشافعي:  (٣



 
 

 
 

 مرجحات المتن للأحادیث المتعارضة ظاھرا
  د. بدر محمد قبلان العازمي

  . د. محمد أبو اللیث الخیرآباديأ

٢٩٢  

واية الأكثر والأحفظ وتقدم على نفي ربا الفضل، وأيضاً يرجحه ر
  واالله أعلم . رضي االله عنهم جميعا أسامة صحبة على صحبتهم

  وذكر الحافظ هذا المرجح في مواضع أخرى منها :
١(كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمؤموم في الصلاة في ( .  

 إن النفس بالنفس... وكذلك في كتاب الديات باب قوله تعالى: 
٢(الآية (.  

                                     
  . ٢/٢٤٢) فتح الباري لابن حجر:  (١
  . ١٢/٢٠٣) فتح الباري لابن حجر:  (٢



  
 

 
 

 ٢٠١٦إصدار  )٣٣حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بنین القاھرة العدد (

٢٩٣  

  التقرير :حديث القول على ترجيح حديث 
، )٦٠٦ت(ذكر هذا المرجح فخر الدين الرازي في المحصول

في جمع  )٧٧١(تلسبكيفي الأحكام، وتاج الدين ا )٦٣١(توالأمدي
١(في شرح الكوكب المنير )٩٧٢(تالجوامع، وابن النجار الحنبلي ( .  

٢(وذكر هذا المرجح الحافظ ابن حجر في شرحه لحديث عمرو بن  )
رضي االله عنه في فضائل أبي بكر رضي االله عنه، حينما ذكر العاص 

، يعارضه في الظاهر وهو حديث النعمان بن بشير رضي االله عنه ايثدح
حينما يعارضه في الظاهر وهو حديث النعمان بن بشير رضي االله عنه، 

  وسأذكر تخريج الحديثين، وأوجه الجمع والترجيح .
  الحديث الأول :

٣(حديث عمرو بن العاص أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما ، "أن )
بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب  النبي 

: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم ئشة. فقلتإليك؟ قال: عا
  عمر بن الخطاب، فعد رجالاً" .

                                     
، الإحكام في أصول الأحكام ٥/٤٢١) المحصول لفخر الدین الرازي  (١

، شرح الكوكب المنیر ١١٤، جمع الجوامع لتاج الدین البكي ٤/٣٠٣للأمدي 
  . ٤/٦٥٥لابن النجار الحنبلي 

  . ٧/٢٧) فتح الباري لابن حجر  (٢
، باب ) أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب فضائل أصحاب النبي  (٣

ً   "لو كنت متخذا  خلیلا " ص قول النبي       ً ). ومسلم في ٣٦٦٢،ح (٤٩٨             
ائل الصحابة، باب فضائل أبي بكر رضي الله عنھ صحیحھ كتاب فض

  ) .٢٣٨٤، ح (٤/١٨٥٦



 
 

 
 

 مرجحات المتن للأحادیث المتعارضة ظاھرا
  د. بدر محمد قبلان العازمي

  . د. محمد أبو اللیث الخیرآباديأ

٢٩٤  

  الحديث الثاني :
حديث النعمان بن بشير رضي االله عنه، عزاه الحافظ ابن حجر إلى أحمد 
وأبي داوود والنسائي، وقال: هو سند صحيح. قلت: أما اللفظ المشكل 

١(عند أبي داوود قف عليهأفموجود عند أحمد والنسائي ولم  ( .  
 ، فسمع صوتعن النعمان بن بشير قال: "استأذن أبو بكر على النبي 

" عائشة عالياً وهي تقول: واالله لقد علمت أن عليا أحب إليك من أبي
  الحديث .

  وجه التعارض بين الحديثين :
من  فيه أن أحب الناس عند النبي هو أن حديث عمرو بن العاص 

ن ألعائشة  بو بكر الصديق، والحديث الثاني فيه إقراره الرجال هو أ
  علي بن أبي طالب أحب إليه من أبي بكر رضي االله عنهما جميعاً .

  دفع التعارض بين الحديثين :
لدفع توهم التعارض بين الحديثين ذكر الحافظ ابن حجر في شرحه 

  الجمع والترجيح :
  الجمـع : 

  مع بين الحديثين فقال :ذكر الحافظ ابن حجر أنه يمكن الج
ويمكن الجمع باختلاف جهة المحبة: فيكون في حق أبي بكر على 

  عمومه بخلاف علي .
                                     

)، وفضائل الصحابة ١٨٤٢١،ح (٣٠/٣٧٢) أخرجھ أحمد في مسند  (١
). وأبوداود في سننھ كتاب الأدب، باب ما جاء في المزاح، ٣٨ح (١/٧٤
) . والنسائي في الكبرى كتاب الخصائص، باب ذكر ٤٩٩٩ح( ٥/١٧٠

ولزوقھ منھ، وحب رسول الله  طالب، وقربھ من النبي منزل علي بن أبي 
  ،٨٤٤١، ح (٧/٤٤٧لھ. (  



  
 

 
 

 ٢٠١٦إصدار  )٣٣حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بنین القاھرة العدد (

٢٩٥  

وممن جمع بين هذين الحديثين الإمام الطحاوي في شرح مشكل 
١(الآثار   ، فقال :)

 "فكان في هذا الحديث (حديث النعمان بن بشير) وقوف رسول االله 
ا ملم ينكر عليها، وخرج جميع معاني كل على ما قالت عائشة من ذلك، ف

 قديمترويناه في هذا الباب خروجاً لا تضاد فيه، ولم يكن ما ذكرناه من 
بكر فيها، بمانع أن يكون  على أبي في محبة رسول االله  عليّ 

 ، ولكن كل واحد منهما لهأبو بكر يتقدمه بالفضل عند رسول االله 
ن فضل، رضوان االله عليهما، من محبة، وم موضعه من رسول االله 

  وعلى سائر أصحابه سواهما، واالله نسأله التوفيق .
٢(فيض القديروقال المناوي في  : "لما تقرر أن جهات المحبة مختلفة )

فكأنه قال كل من هؤلاء أحب إليّ من جهة مخصوصة لمعنى قام به 
  وفضيلة تخصه" .

  الترجيح :
كر حديث النعمان بن بشير ا ذذكر الحافظ ابن حجر هذا المرجح بعدم

  :فقال
"وإن كان في الظاهر يعارض حديث عمرو لكن يرجح حديث عمرو أنه 

  . ني حديث النعمان) من تقريره"عذا (يوه من قول النبي 
  وهناك مرجحات لم يذكرها الحافظ ابن حجر هنا :

                                     
  . ١٣/٣٣٤) شرح مشكل الآثار للطحاوي:  (١
  . ١/١٦٨) فیض القدیر للمناوي:  (٢



 
 

 
 

 مرجحات المتن للأحادیث المتعارضة ظاھرا
  د. بدر محمد قبلان العازمي

  . د. محمد أبو اللیث الخیرآباديأ

٢٩٦  

ومن المرجحات المعتبرة التي ذكرها العلماء للأحاديث التي ظاهرها 
١(كون أحد الحديثين مما اتفق عليهالتعارض،  البخاري ومسلم والآخر  )

  .رجيح حديث عمرو على حديث النعمانليس فيهما، مما يدل على ت
٢(ومن المرجحات كون الحديث لم يختلف فيه ، وحديث النعمان قد )

شكال وهو قول عائشة  وسنداً لاسيما اللفظ الذي فيه إمتناًاختلف عليه 
ليا أحب إليك من أبي ومني.." فمنهم من ذكره "واالله لقد عرفت أن ع

  ومنهم من لم يذكره، وهذا مما يرجح حديث عمرو بن العاص .
وذكر هذا الاختلاف الشيخ أبو إسحاق الحويني في تهذيب خصائص 

٣(علي ، فقال إن قول عائشة: "لقد علمت أن علياً أحب إليك..." هذه )
ر الذي جعل عائشة رضي االله الجملة منكرة وسائر الروايات لم تذكر الأم

  . عنها ترفع صوتها على النبي 
وأخيراً أقول أن الجمع ممكن كما تقدم وإن كان ليس بتلك القوة، 
والظاهر ترجيح حديث عمرو على حديث النعمان لقوة هذه المرجحات 

  واالله أعلم .
  الفعل :حديث القول على حديث ترجيح 

لأصوليين، والفقهاء، ذكره وهذا المرجح مشهور عند المحدثين، وا
الحافظ ابن حجر في الفتح في عدة مواضع، سأذكر واحداً منها 
بالتفصيل، وأعزو بقية ما وقفت عليه إلى موضعه في الفتح في آخر 

                                     
  . ١/٢٦٦، فتح الباري ٢٥) التقیید والإیضاح للعراقي:  (١
د والإیضاح ، والتقی١٨) الاعتبار في بیان الناسخ والمنسوخ للحازمي:  (٢

  .٢/٣٨، فتح الباري ٢٤٦للعراقي: 
  ) .١٠٥ح ( ٩٢) تھذیب خصائص الإمام علي: ص (٣



  
 

 
 

 ٢٠١٦إصدار  )٣٣حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بنین القاھرة العدد (

٢٩٧  

المرجح وقد سبق ابن حجر في ذكر هذا المرجح كثير من العلماء منهم، 
العلائي في  الحازمي في الاعتبار، والأمدي في الأحكام، وصلاح الدين

١(تفصيل الإجمال والعراقي في التقييد والإيضاح ( .  
٢(أحد هذه المواضع التي ذكر فيها هذا المرجح في الفتح ، حينما شرع )

في شرحه لباب الشرب من فم السقاء، وقد اقتصر الإمام البخاري في 
هذا الباب على ذكر أحاديث النهي فقط، وهما حديث أبي هريرة وحديث 

فجاء في معرض الرد على قول الإمام النووي بأن النهي  ، ابن عباس
للتنزيه بدليل أحاديث الرخصة، فقال ابن حجر: "لم أر في شيء من 

، وأحاديث النهي  الأحاديث المرفوعة ما يدل على الجواز إلا من فعله 
  كلها من قوله فهي أرجح... 

  الحديثان اللذان ظاهرهما التعارض :
  الحديث الأول :

ث أبي هريرة، وحديث ابن عباس، رضي االله عنهما، أخرجهما حدي
٣(أن يشرب من في السقاء" البخاري بسنده، بلفظ "نهى النبي  ( .  

  الحديث الثاني :
حديث عبدالرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت: "دخل علي رسول 

فشرب من في قربة معلقة"، قال الحافظ ابن حجر: أخرجه  االله 
                                     

، الإحكام في ١٩) الاعتبار في بیان الناسخ والمنسوخ للحازمي ص١(
، تفعیل الإجمال في تعارض الأقوال ٤/٣١٣أصول الأحكام، للأمدي 

  . ٢٤٧، التقیید والإیضاح، للعراقي ص١٠٠والأفعال، للعلائي ص
  . ١٠/٩١) فتح الباري لابن حجر ٢(
) أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الأشربة، باب الشرب من فم ٣(

  . ٧٩٧)، ص٥٦٨٩-٥٦٢٨السقاء، حدیث (



 
 

 
 

 مرجحات المتن للأحادیث المتعارضة ظاھرا
  د. بدر محمد قبلان العازمي

  . د. محمد أبو اللیث الخیرآباديأ

٢٩٨  

١(الترمذي وصححه، وفي الباب عن عبداالله بن أنيس عند أبي داود،  )
٢(والترمذي . قلت: قال الترمذي بعد حديث عبداالله بن أنيس: هذا حديث )

ليس إسناده بصحيح، وعبداالله بن عمر العمري يضعف من قبل حفظه، 
  ولا أدري سمع من عيسى أم لا ؟

  وجه التعارض بين الحديثين :
 ن عباس رضي االله عنهما، فيه نهيه هو أن حديث أبي هريرة، واب

 أنه  ء، وحديث كبشة رضي االله عنها، فيهعن الشرب من فم السقا
  شرب من فم السقاء، فيظهر لنا أنهما متعارضان .

  دفع التعارض بين الحديثين :
نقل الحافظ ابن حجر أقوال العلماء في دفع تعارض هذين الحديثين، 

  ر النسخ، وكذلك الترجيح .فذكر أوجهاً للجمع، وكذلك من ذك
  الجمـع :

ء علماذكر الحافظ ابن حجر للجمع بين الحديثين وجوهاً ذكرها كثير من ال
  منها :

أن النهي ليس للتحريم وإنما للتنزيه، بدليل ورود أحاديث الجواز،  -١
٣(نقل ابن حجر عن النووي   اتفاق العلماء على ذلك . )

                                     
) أخرجھ الترمذي في جامعة، أبواب الأشربة، باب ما جاء في الرخصة ١(

  ) .١٨٩٢في ذلك "بطئ الشرب من في الأسفیة" حدیث (
ود، كتاب الأشربة، باب في اختناث الأسقیة، حدیث ) أخرجھ أبو دا٢(
، وأخرجھ الترمذي في جامعة أبواب الأشربة، باب ما جاء ٤/٧٣) ٣٧٢١(

  . ٣/٤٥٩) ١٨٩١في الرخصة في ذلك حدیث (
  . ١٣/١٩٤) ذكره النووي في المنھاج شرح مسلم ٣(



  
 

 
 

 ٢٠١٦إصدار  )٣٣حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بنین القاھرة العدد (

٢٩٩  

ك مال ين وغيره عن، فقد نقل ابن التالاتفاق فيه نظرقل وتعقبه بقوله: ون
  أنه أجاز الشرب من أفواه القرب، وقال: لم يبلغه فيه نهي .

١(قلت: وذكر ابن الجلاب البصري في التفريع ، أنه لا بأس بالشرب من )
٢(في السقاء، ونقل ابن عبدالبر في الكافي عن مالك أنه قال: لا باس  )

  بالشرب من في السقاء .
، وأحاديث النهي الأحاديث المرفوعة كلها من فعله  وتعقبه بقوله أن

٣(كلها من قوله فهي أرجح. ونقل عن ابن حزم الجزم بالتحريم ( .  
التفريق بين ما إذا كان الشرب من فم السقاء للضرورة أو لعذر،  -٢

وبين غير الضرورة ومن غير عذر، فالأول يجوز له ذلك، والثاني لا 
٤(ابن حجر عن ابن العربييجوز له ذلك، ونقل الحافظ  : يحتمل أن يكون )

ما عند الحرب، وإما عند عدم الإناء...، ال ضرورة، إفي ح شربه 
شيخه العراقي في شرح الترمذي قوله: لو فرق بين  عن ونقل ابن حجر

ما يكون لعذر كأن تكون القربة معلقة ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناء 
متيسراً ولم يتمكن من التناول بكفه فلا كراهة حينئذ وعلى ذلك تحمل 
الأحاديث المذكورة، وبين ما يكون لغير عذر فتحمل أحاديث النهي ثم 

 ا القول: ويؤيده أن أحاديث الجوازر كأنه يرجح هذقال الحافظ ابن حج
كلها فيها أن القربة كانت معلقة، والشرب من القربة المعلقة أخص من 
الشرب من مطلق القربة، ولا دلالة في أخبار الجواز على الرخصة 

                                     
) ٣٧٨) التفریع لأبي القاسم عبید الله بن الحسین بن الجلاب البصري (ت١(
٢/٣٥٠ .  
  . ٦١٤) الكافي في فقھ أھل المدینة، لأبي عمر یوسف بن عبد البر ص٢(
  . ٩٨٠) ص١١٠٦) ذكره ابن حزم في المحل مسألة (٣(
  . ٨/٣٢) ذكر ابن العربي في عارضة الأحوذي شرح الترمذي ٤(
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  . د. محمد أبو اللیث الخیرآباديأ

٣٠٠  

مطلقاً، بل على تلك الصورة وحدها، وحملها على حال الضرورة جمعا 
  .على النسخ واالله أعلم ى من حملهابين الخبرين أول

أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، نقل الحافظ ابن حجر عن  -٣
الشيخ محمد بن أبي حمرة ما ملخصه: أُختلف في علة النهي، فقيل: 
يخشى أن يكون في الوعاء حيوان، أو ينصب بقوة فيشرق به، ويكون 

و بما يخالط بسبب هلاكه، أو بما يتعلق بفم السقاء من بخار النفس، أ
غيره، أو لأن الوعاء يفسد بذلك في  فيقذرهالماء من ريق الشارب، 

العادة فيكون من إضاعة المال. والذي يقتضيه الفقه أنه لا يبعد أن يكون 
النهي لمجموع هذه الأمور. قلت: ذكرها ابن العربي في عارضة 

١(الأحوذي  من فم السقاء برر الحافظ ابن حجر شرب النبي  وقد .)
فقال فإن جميع ما ذكر العلماء في ذلك (يعني علة النهي) يقتضي أنه 

لا: فلعصمته ولطيب نكهته، وأما ثانياً: فلرفقه في أما أو مأمون منه 
صب الماء. ثم ذكر العلل وبين أنه إذا تيقن من عدم وجود الهوام 
والحيوانات في القربة، فإنه لا يتناوله النهي، وأنه إذا أمن من أن 

صب الماء بشدة فيبله أو يكون سبب أن يشرق فلا يتناوله النهي، ين
وأنه إذا لم يتنفس في الإناء أي صبه من غير أن يتنفس فيه فلا يتناوله 

  النهي .
  قلت: باختصار إذا وجدت العلة وجد النهي .

أن النهي عن الشرب من السقاء، ويجوز في الأداوة، نقله الحافظ  -٤
٢(عن ابن العربي ( .  

                                     
  . ٨٣-٨/٨٢) عارضة الأحوذي لابن العربي ١(
  . ٨٣-٨/٨٢) عارضة الأحوزي: ٢(



  
 

 
 

 ٢٠١٦إصدار  )٣٣حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بنین القاھرة العدد (

٣٠١  

١(لت: وقد سبق ابن العربي، الخطابي في معالم السننق ، وابن حزم في )
٢(المحلي ٣(، والسقاء)  ،لة إذا أجدع، ولا يكون إلا للماء: جلد السخ)
٤(والأداة   : إناء صغير من جلد يتخذ للماء .)

ن موتعقب الحافظ ابن حجر فقال: والقربة الصغيرة لا يمتنع وجود شيء 
  ل ولو كان حقيراً .الهوام فيها، والضرر يحص

  النسـخ :
٥(نقل الحافظ ابن حجر النسخ عن أبي بكر الأثرم صاحب أحمد أنه قال:  )

لون ذلك حتى وقع ي ناسخة للإباحة، لأنهم كانوا أولا يفعإن أحاديث النه
  دخول الحية في بطن الذي شرب من فم السقاء فنسخ الجواز .

٦(قلت وممن قال بالنسخ ابن حزم في المحلي ( .  
ويرد على هذا أن الحافظ ابن حجر ذكر في تخريجه للحديث أن هناك 

ل رواية صريحة عند ابن ماجه أن حادثة الحية كانت بعد النهي، ثم قا
 ابن حجر: ويمكن الجمع بأن يكون ذلك وقع قبل النهي فكان من أسباب

  النهي، ثم وقع أيضاً بعد النهي تأكيداً .
له: أن حملها على حال الضرورة ورد ابن حجر على دعوى النسخ بقو

  جمعاً بين الخبرين أولى من حملها على النسخ واالله أعلم .

                                     
  . ٤/٢٧٤لسنن للخطابي ) معالم ا١(
  . ٩٨٠) ص١١٠٦) المحلي لابن حزم مسألة (٢(
  . ١٤/٢٥) لسان العرب: ٣(
  . ١٤/٢٥) لسان العرب: ٤(
  . ٢٣٢) ذكره في ناسخ الحدیث ومنسوخھ للأثرم ص٥(
  . ٩٨٠) ص١١٠٦) المحلي لابن حزم مسألة (٦(
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٣٠٢  

 قلت: لا يمكن أن يقال بالنسخ ولم تتوفر شروط النسخ، وكذلك أنه لا
  يقال بالنسخ مع إمكانية الجمع .

  الترجيح :
  الترجيح : ر الحافظ ابن حجر في شرحه من وجوهذك
ل الأحاديث قول أرجح من الفعل، فإن كنا هنا وهو أن المرجح -١

 ه ، وأحاديث النهي كلها من قولالمرفوعة في الجواز كلها من فعله 
  فهي أرجح .

من المرجحات رجح على القول بالإباحة. وهو ي أن القول بالتحريم -٢
ي ، وسيأتي الكلام على هذا المرجح فالتي ذكرت ولم يذكرها ابن حجر 

  .المطلب السادس
١(ت وأقوى من أحاديث الجواز، ذكره الأشرمأحاديث النهي أثبإن  -٣ ( .  

ر وأخيراً أقول أن الجمع بين الحديثين ممكن كما رجح الحافظ ابن حج
  لغير ضرورة وعذر .عنه أنه جائز للضرورة وللعذر، منهي 

تي النهي، ال لنهي هنا للكراهة إذا لم تأمن علةقلت: والذي يظهر أن ا
 كما تقدم، ويرتفع النهي إذا كان للضرورة أو هي مأمونة في حقه 

  لعذر واالله أعلم .
وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذا المرجح أيضاً في الفتح بشيء من 

٢(التفصيل في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ( .  

                                     
  . ٢٣٢) ناسخ الحدیث ومنسوخھ للأشرم ص١(
  . ١٣/٢٧٤: ) فتح الباري لابن حجر٢(



  
 

 
 

 ٢٠١٦إصدار  )٣٣حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بنین القاھرة العدد (

٣٠٣  

  التقرير :حديث الفعل على حديث ترجيح  
ف هذا المرجح لم أقف على من ذكره ممن ذكر المرجحات في مختل

  الحديث وإنما وقفت عليه في بعض كتب الأصول .
١(ذكر هذا المرجح الحافظ ابن حجر في الفتح ، ولم أقف على ذكره إلا )

في موضع واحد في كتاب الجنائز، باب من جلس عند المصيبة يعرف 
  فيه الحزن .

) في ٧٦١وقد سبق الحافظ ابن حجر، في ذكر هذا المرجح، العلائي (ت 
) في الأشباه والنظائر، وجمع ٧٧١والسبكي (تتفصيل الإجمال، 

٢() في تشنيف المسامع٧٩٤(ت والزركشيالجوامع،  ( .  
لما شرع الحافظ في شرحه لباب "من جلس عند المصيبة يعرف عليه 

ة، الحزن"، من كتاب الجنائز، قال: ولم يفصح المصنف بحكم هذه المسأل
 مصيبة"، لأن كلالا التي بعدها حيث ترجم "من لم يظهر حزنه عند ال

ن م، والثاني منهما قابل للترجيح، أما الأول فلكونه من فعل النبي 
  تقريره، وما يباشر بالفعل أرجح غالباً .

  الحديثان اللذان ظاهرهما التعارض :
  الحديث الأول :

حديث عائشة، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما بسندهما، أن 
  عائشة رضي االله عنها قالت: 

                                     
  . ٣/١٦٧) فتح الباري لابن حجر ١(
، الأشباه ١٨٩) تفصیل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال للعلائي ص٢(

، تشنیف المسامع بجمع ١١٤، وجمع الجوامع ص٢/١٥٦والنظائر للسبكي 
  . ٣/٥١٥الجوامع للزركشي 
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٣٠٤  

قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحه، جلس يعرف فيه  اء النبي "لما ج
١(الحزن... الحديث ( .  
  الحديث الثاني :

حديث أنس، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما بسنديهما، أن أنس 
ل: فمات وأبو طلحة خارج، بن مالك يقول: "اشتكى ابن لأبي طلحة، قا

ته في جانب البيت، فلما ت امرأته أنه قد مات، هيأت شيئاً، ونحفلما رأ
جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه، وأرجو أن يكون 
قد استراح وظن أبو طلحة أنها صادقة. قال: فبات، فلما أصبح اغتسل، 

، ثم أخبر فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، فصلى مع النبي 
أن يبارك لكما في : لعل االله بما كان منها، فقال رسول  النبي 
٢(ليلتكما" ( .  

  وجه التعارض بين الحديثين :
ذكر الحافظ ابن حجر الترجيح، حينما تساءل عن صنيع الإمام البخاري 
في عدم ذكره للحكم في المسألتين، وأنه قد يتوهم التعارض بين حديث 

أنه أظهر الحزن حينما أُخبر  عائشة رضي االله عنها من ذكرها فعله 
ن حارثة، وجعفر، وابن رواحة، يوم مؤتة، وبين حديث أنس عن قتل اب

لزوجة أبي طلحة في عدم إظهارها  في الباب الذي بعده من إقراره 
                                     

) صحیح البخاري كتاب الجنائز باب من جلس عند المصیبة یعرف فیھ ١(
صحیح مسلم كتاب الجنائز، باب التشدید في  ١٧٤) ص١٢٩٩الحزن، ح(
  . ٢/٦٤٤) ٩٣٥النیاحة، ح(

) صحیح البخاري كتاب الجنائز، باب من لم یظھر حزنھ عند المصیبة ٢(
، وصحیح مسلم كتاب فضائل الصحابة، باب من ١٧٥) ص١٣٠١ح(

  . ٤/١٩٠٩) ٢١٤٤فضائل أبي طلحة الأنصاري، ح(



  
 

 
 

 ٢٠١٦إصدار  )٣٣حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بنین القاھرة العدد (

٣٠٥  

للحزن بل أظهرت الفرح والسرور، حينما أخبر أبو طلحة عن صنيع 
  إلا الدعاء لهما بالبركة . زوجته، فلم يزد النبي 

١(ة القارئومن ذلك ما ذكره الإمام العيني في عمد فقال: وهذا الباب  )
عكس الباب السابق، يعني "في عدم إظهار الحزن"، لأن فيه من أظهر 

  حزنه، وفي هذا الباب من لم يظهر .
  دفع التعارض بين الحديثين :

مع ذكر الحافظ ابن حجر أوجهاً لدفع التعارض بين الحديثين، فذكر الج
  والتوفيق بين الحديثين، وذكر الترجيح .

  ع :الجم
  ذكر الحافظ ابن حجر وجهين للجمع بين الحديثين :

أمور بالصبر وكظم الحزن ولكن لا بأس أن يخرج منه مأن الإنسان  -١
زن من ظهور الح ما لا بد منه ويظهر عليه الحزن، وما كان من فعله 

 أولى، ونقل ابن حجر والعيني عليه يدل على الجواز، وهو في حقه 
 حديث لقول: "يعرف فيه الحزن" قال: "كأنه عن الطيبي في شرحه لل

  كظم الحزن كظماً فظهر منه ما لابد للجبلة البشرية منه" .
ونقل ابن حجر كلاماً جميلاً للزين بن المنير في الجمع بين الحديثين  -٢

فقال: "إن الاعتدال في الأحوال هو المسلك الأقوم فمن أصيب بمصيبة 
ع في المحذور من اللطم والشق عظيمة لا يفرط في الحزن حتى يق

والنوح وغيرها، ولا يفرط في التجلد حتى يفضي إلى القسوة 
في تلك الحالة بأن يجلس  والاستخفاف بقدر المصاب، فيقتدي به 

                                     
  . ٨/١٤٠للعیني: ) عمدة القارئ ١(
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٣٠٦  

المصاب جلسة خفيفة بوقار وسكينة تظهر عليه مخايل الحزن ويؤذن 
  بأن المصيبة عظيمة .

١(وذكر ابن بطال في شرحه -٣ الأمر مباح أن ر، وهو وجهاً آخ )
خير في إظهار الحزن من عدمه عند المصيبة فقال بعدما ذكر موالإنسان 

جملة من أفعال السلف من الصحابة والتابعين في إظهارهم للحزن عند 
المصيبة: "فهؤلاء معالم الدين لم يروا إظهار الوجد على المصيبة 

ن معنى الصبر، بجوارح الجسم إذا لم يجاوزوا فيه المحذور خروجاً م
ولا دخولاً في معنى الجزع"، هذا لمن أظهر الحزن، ثم قال: "أما من لم 
يظهر حزنه عند المصيبة، وترك ما أبيح له من إظهار الحزن الذي لا 
إسخاط فيه الله تعالى، واختار الصبر كفعل أم سليم، ومن قهر نفسه 

تم لهو ولئن صبروغلبها على الصبر، فهو أخذ بأدب الرب في قوله 
٢(خير للصابرين وفي ذلك جواز الأخذ بالشدة، وترك الرخصة لمن قدر  )

  عليها، وأن ذلك مما ينال به العبد جزيل الثواب ورفيع الأجر.
  الترجيح :

  نقل الحافظ ابن حجر وجه ترجيع كل حديث على الآخر فقال :
 رجح حديث عائشة على حديث أنس لكونه من فعل النبي ي -١

من تقريره، وما يباشره بالفعل أرجح غالباً. وهذا هو وحديث أنس 
  مرجحنا هنا .

                                     
  . ٢٨٤-٣/٢٨٣٠) شرح صحیح البخاري لابن بطال: ١(
  . ١٢٦) سورة النحل آیة ٢(



  
 

 
 

 ٢٠١٦إصدار  )٣٣حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بنین القاھرة العدد (

٣٠٧  

ة لأنه فعل أبلغ في الصبر يرجح على حديث عائش أن حديث أنس -٢
س وزجر للنفس. والأدلة من الكتاب والسنة تدعو إلى الصبر وزجر النف

  فيرجح .
ما والذي يظهر مما تقدم أن الجمع بين الحديثين ممكن ولا تعارض بينه
عل والله الحمد، وهذا من المرجحات التي ذكرها العلماء وهو ترجيح الف

  على التقرير .
  ترجيح حديث النهي على حديث الإباحة :

١(هذا المرجح اعتمده جمهور العلماء وأخذوا به عند التعارض ، وممن )
في الفصول في أصول الفقه  )٣٧٠(ت ذكر هذا المرجح، الجصاص

 أصول الفقه، والشيرازيي العدة في القاضي أبو يعلي الحنبلي ف
، والحازمي في الاعتبار، والرازي في المحصول، في اللمع )٤٧٦(ت

  والعراقي في التقييد والإيضاح .
٢(جاء ذكر هذا المرجح عند ابن حجر في الفتح حينما أخذ يشرح حديث  )

أبي أيوب في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالغائظ أو البول، 
مستدبر القبلة مستقبل الشام،  حيث ابن عمر أنه رأى النبي وذكر 

  الشرح .لتعارض كما جاء في وسأذكر الحديثين، ووجه التعارض ورفع ا
  الحديثان اللذان ظاهرهما التعارض :

  الحديث الأول :
                                     

، العدة في أصول ٣/١٦٧) الفصول في أصول الفقھ، لأحمد الجصاص: ١(
، ١/٦٦٢، شرح اللمع للشیرازي، ٣/١٠٤١الفقھ لأبي یعلي الحنبلي 

د والإیضاح ، التقیی٥/٤٣٩، المحصول للرازي ٢٠الاعتبار للحازمي ص
  . ٢٤٧للعراقي ص

  . ١/٢٤٦) فتح الباري لابن حجر ٢(
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٣٠٨  

١(حديث أبي أيوب الأنصاري، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما ( ،
: "إذا أتيتم الغائط، فلا رسول االله عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال 

  تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا" .
  الحديث الثاني :

٢(حديث عبداالله بن عمر، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما ، عن )
عبداالله عن ابن عمر قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، 

  ستدبر القبلة، مستقبل الشام .يقضي حاجته، م فرأيت رسول االله 
  وجه التعارض بين الحديثين :

يظهر لنا من خلال النظر في الحديثين أن حديث أبي أيوب ينهي عن 
استقبال واستدبار القبلة ببول أو غائط، وحديث ابن عمر يبين أن 

نهي استدبار القبلة مباح، ومما يوهم التعارض بين الحديثان، فالأول ي
  والثاني يبيح .

  دفع التعارض بين الحديثين :
جاء في شرح الحافظ ابن حجر ذكر أقول العلماء في دفع تعارض 

  .الحديثين من خلال الجمع والنسخ والترجيح كما سيأتي إن شاء االله 
  الجمـع :

التوفيق نقل الحافظ ابن حجر في شرحه أوجهاً ذكرها العلماء في 
  :والجمع بين الأحاديث وهي

                                     
ُ                              ) صحیح البخاري كتاب الوضوء، باب لا ت ستقبل القبلة بغائط أو بول، إلا ١(                                    

  ).٣٩٤، ح(٦٢) وص١٤٤، ح(٢٩عند البناء، جدار أو نحوه، ص
) صحیح البخاري كتاب الوضوء، باب من تعذر على لبنتین، وباب ٢(

). صحیح مسلم كتاب ١٤٨) وح(١٤٥، ح(٣٠ص التبرز في البیوت،
  ) .٢٦٦، ح(١/٢٢٥الطھارة، باب الاستطابة 



  
 

 
 

 ٢٠١٦إصدار  )٣٣حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بنین القاھرة العدد (

٣٠٩  

، لم يبلغه أحاديث الإباحة، - رضي االله عنه -نصاريأن أبا أيوب الأ -١
وهي حديث ابن عمر في الاستدبار، وحديث جابر بن عبداالله في 

١(الاستقبال والاستدبار، والذي أخرجه الإمام أحمد في المسند ، وأبو )
٢(داود في سننه بإسناد حسن بلفظ: "كان رسول االله  ينهانا أن   )

بفروجنا إذا أهرقنا الماء، قال: ثم رأيته قبل نستدبر القبلة أو نستقبلها 
موته بعام يبول مستقبل القبلة". قال الحافظ ابن حجر: وهو يحمل على 

لمبالغته في  أنه رآه في بناء أو نحوه، لأن ذلك هو المعهود من حاله 
  التستر .

٣(وذكر هذا الجمع قبل ابن حجر الإمام الشافعي في اختلاف الحديث - ( ،
ما ذكر الجمع: وسمع أبو أيوب الأنصاري النهي من رسول االله  فقال بعد
 ولم يعلم ما علم ابن عمر...، ثم قال وهذا يدل على أن خاص العلم ،

لا يوجد إلا عند القليل، وقلما يعم علم الخاص وكذلك ذكره ابن عبدالبر 
٤(في التمهيد يبلغه  ذكر حديث أبي أيوب في النهي: ولم، فقال بعد )

  التي رواها ابن عمر وغيره . الرخصة
بن حجر عمن قال أنه الاستقبال والاستدبار خاص انقل الحافظ  -٢

دون غيره، ورد على ذلك بقوله: ودعوى خصوصيته ذلك  بالنبي 
  لا دليل عليها إذا الخصائص لا تثبت بالاحتمال . بالنبي 

                                     
  ) .١٤٨٧٢ح( ٢٣/١٥٧) مسند أحمد: ١(
  ) .١٣ح( ١/٢٢) سنن أبي داود: كتاب الطھارة، باب الرخصة في ذلك، ٢(
  . ١٠/٢٢١) اختلاف الحدیث بھامش الأم للشافعي: ٣(
  . ١/٣٠٤) التمھید لابن عبدالبر: ٤(



 
 

 
 

 مرجحات المتن للأحادیث المتعارضة ظاھرا
  د. بدر محمد قبلان العازمي

  . د. محمد أبو اللیث الخیرآباديأ

٣١٠  

ي في وقد سبق ابن حجر في ذكر هذا الجمع وأنكره أبو بكر بن العرب -
١(المسالك في شرح موطأ مالك ، وكذلك ابن دقيق العيد في أحكام )

٢(الأحكام ( .  
نقل ابن حجر في الجمع قول من قال بجواز الاستدبار دون و -٣
  .ستقبال، وعزاه لأبي حنيفة وأحمدالا
نقله عن أبي حنيفة ملك العلماء علاء الدين الكاساني الحنفي في  -

٣(بدايع الصنائع  (.  
٤(عن أحمد علاء الدين المرداوي الحنبلي في الإنصافنقله  - ( .  
 ر من قال بجواز الاستدبار في البنيان فقط وعزاه لأبيونقل ابن حج -٤

  يوسف وقال احتج لحديث ابن عمر .
٥(وذكره المرداوي في الإنصاف أنه وجه عند الحنابلة - ( .  
ذا القول نقل الحافظ ابن حجر في الجمع والتوفيق بين الأحاديث ه -٥

وعزاه إلى الجمهور ورجحه وهو التفريق بين الاستقبال والاستدبار إذا 
كان في البنيان والصحراء فقالوا يجوز في البنيان ويحرم في الصحراء، 

ويؤيده من جهة النظر أن ثم قال وهو أعدل الأقوال لأعمال جميع الأدلة، 

                                     
  . ٣/٣٣٧) المسالك في شرح موطأ مالك للقاضي أبي بكر بن العربي: ١(
  . ١/١٠٠) أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقیق العید: ٢(
ء الدین الكاساني الحنفي، ) بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لعلا٣(
٥/١٢٦.  
) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدین المرداوي ٤(

  . ١/١٠١بلي، الحن
  ) المصدر السابق .٥(



  
 

 
 

 ٢٠١٦إصدار  )٣٣حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بنین القاھرة العدد (

٣١١  

مكنة المعدة لذلك في البنيان مضاف إلى الجدار عرفا، وبأن الأ الاستقبال
  مأوى للشياطين فليست صالحة كونها قبلة بخلاف الصحراء فيهما.

وسبق ابن حجر في هذا الجمع الموفق الإمام الشافعي في اختلاف 
١(الحديث ٢(، وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث) والخطابي في  ،)

٣(معالم السنن ٤(، وابن بطال في شرحه للبخاري)   ، وغيرهم .)
  : النسـخ

وذكر الحافظ ابن حجر أن هناك من زعم أن أحاديث الإباحة ناسخة 
لحديث النهي، فقال: والحق أنه ليس بناسخ لحديث النهي، بل هو 

 محمول على أنه رآه في بناء ونحوه لأن ذلك هو المعهود من حاله 
ر له كانت من غير قصد وكذلك لمبالغته في التستر، ورؤية ابن عم

  .جابر
سخ قبل ابن حجر وأنكره ابن قتيبة في تأويل مختلف ونقل الن -

٥(الحديث ٦(، والخطابي في معالم السنن) ، وابن بطال في شرحه لصحيح )
٧(البخاري ٨(، وابن العربي في المسالك) ونقله عن أبي حنيفة ثم قال:  )

  وهذا باطل لأن للنسخ شروط وهي معدومة هنا .

                                     
  . ١٠/٢٢٠) اختلاف الحدیث بھامش الأم للشافعي: ١(
  . ١٨٣) تأویل مختلف الحدیث لابن قتیبة ص٢(
  . ١/١٦) معالم السنن للخطابي ٣(
  . ١/٢٣٧) شرح صحیح البخاري لابن بطال ٤(
  . ١٩١) تأویل مختلف الحدیث لابن قتیبة ص٥(
  . ١/١٧) معالم السنن للخطابي ٦(
  . ١/٢٣٨) شرح صحیح البخاري لابن بطال ٧(
  . ٣/٣٤١) المسالك شرح موطأ مالك للقاضي ابن العربي ٨(



 
 

 
 

 مرجحات المتن للأحادیث المتعارضة ظاھرا
  د. بدر محمد قبلان العازمي

  . د. محمد أبو اللیث الخیرآباديأ

٣١٢  

لى النسخ ولكن بالعكس ولم يذكر ابن حجر قول ابن حزم الذي ذهب إ
وهو أن حديث النهي ناسخ لحديث الإباحة، وأطال رحمه االله في الرد في 

١(كتابه المحلي ( .  
  الترجيح :

المطلب،  رجيح حديث النهي على الإباحة، وهو مرجحنا في هذات -١
 يفة وأحمد، وأبو ثور من الشافعية، وابنوقد عزاه ابن حجر لأبي حن

هي بن حزم من الظاهرية، ثم قال وحجتهم أن النالعربي من المالكية وا
  مقدم على الإباحة، ولم يصححه حديث جابر الذي اشرنا إليه .

ث الإباحة على النهي، وعزا هذا القول ابن حجر ترجيح أحادي -٢
لعائشة، وعروة، وربيعة، وداود، ثم قال: واعتلوا بأن الأحاديث 

  تعارضت فليرجع إلى أصل الإباحة.
  ح لم يذكره ابن حجر وهو :وهناك مرج

٢(أن القول مقدم على الفعل فيرجح ذكره ابن العربي في المسالك -٣ ( .  
  التوقـف :

لم يذكر الحافظ ابن حجر التوقف في هذه المسألة، ولكن وقفت على كلام 
٣(لابن دقيق العيد في أحكام الأحكام ، بعد ما ساق أقوال العلماء في هذه )

  ومنهم من توقف في المسألة . المسألة وفي آخرها قال:
  

                                     
  . ١٤٦المسألة  ١٢٠) المحلي لابن حزم: ص١(
  . ٣/٣٣٧) المسالك شرح موطأ مالك لابن العربي ٢(
  . ١/٥٦) أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقیق العید ٣(



  
 

 
 

 ٢٠١٦إصدار  )٣٣حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بنین القاھرة العدد (

٣١٣  

وأخيراً أقول ليس هناك تعارض مع إمكانية الجمع بين الأحاديث وهو أن 
أحاديث النهي تكون في الصحراء وأحاديث الإباحة تكون في البنيان 
وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر وهو قول الجمهور، فيزول التعارض 

  والله الحمد .
  
  



 
 

 
 

 مرجحات المتن للأحادیث المتعارضة ظاھرا
  د. بدر محمد قبلان العازمي

  . د. محمد أبو اللیث الخیرآباديأ

٣١٤  

  خاتمــــة
   ه                                              بنعمته تتم الصالحات، الحمد الله على تيسـيره وتسـهيل              الحمد الله الذي

                                                              وإعانته وتوفيقه، في إنجاز هذا البحث المتواضع، الذي لا أدعـي فيـه 
                                                               الكمال والتمام، ولكن بذلت فيه جهدي وطاقتي، فما كان من صواب فمن 
                                                            االله وحده، وإن كان من زلل أو خطأ فمني ومن الشيطان، وأسـتغفر االله 

             وأتوب إليه.
                               أهم النتائج التي توصلت إليها:     ومن

                                                     أنه ليس هناك تعارض حقيقي بين الأحاديث الصـحيحة بحـال مـن  -
        الأحوال.

                                                       إن التعارض إنما هو في الظاهر وفي فهم المتلقي والمجتهد. -

                                                             إن العلماء اهتموا بدفع التعارض وجمهور العلماء على ترتيب ذلـك،  -
                                              بالجمع أولاً، ثم النسخ، ثم الترجيح، ثم التوقف.

                                            إن هناك أسباب أدت إلى وقوع مثل هذا التعارض. -

                                                       قسم العلماء المرجحات إلى أقسام، وأفضـل هـذه التقسـيمات هـي  -
                                             مرجحات السند، ومرجحات المتن، ومرجحات خارجية.

                                                 إن علماء الحديث اهتموا بالمتن كما اهتموا بالسند. -

                                                      هناك شروط لا ننتقل من الجمع إلى الترجيح إلا إذا توافرت. -

                                                         افظ ابن حجر طبق ما ذكره في علوم الحديث تطبيقًا عمليًا في       إن الح -
                           الفتح، ومنها مختلف الحديث.

                   أهــم التوصــيات: -
                 اهتمامًا شديدًا.  »             مختلف الحديث «                ينبغي الاهتمام بـ -

                                                           الحرص على المرجحات، وبيان ما ذكره أهل العلم منها في كتبهم. -



  
 

 
 

 ٢٠١٦إصدار  )٣٣حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بنین القاھرة العدد (

٣١٥  

                  راج ما تعلّموه في                                            حث طلاب العلم على استقراء شروح السُّنَّة واستخ -
                                                           علوم الحديث منها وإفرادها في مؤلفات أو رسائل علمية وأبحاث.

                                                        العناية بكتب الحافظ ابن حجر كلها واستخراج الفوائد منها. -

                                                     هذا واالله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم.
                                                            والحمد الله رب العالمين، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصـحبه 

    ن.     أجمعي
  
  



 
 

 
 

 مرجحات المتن للأحادیث المتعارضة ظاھرا
  د. بدر محمد قبلان العازمي

  . د. محمد أبو اللیث الخیرآباديأ

٣١٦  

  المراجع 
                                                         إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ لتقي الـدين ابـن دقيـق العيـد،  -

         القـاهرة،   -                                            تحقيق: محمد حامـد الفقـي، مطبعـة السـنة المحمديـة
   م.    ١٩٥٣   هـ/    ١٣٧٢

                                                      الإحكام في أصول الأحكام؛ لعلي بن محمـد الآمـدي، تعليـق: عبـد  -
ــميعي ــي، دار الص ــرزاق عفيف ــة الأ  -                         ال ــاض، الطبع ــى،                  الري      ول

   م.    ٢٠٠٣ /  هـ    ١٤٢٤

                                                        اختلاف الحديث من كتاب الأم؛ لمحمد الشافعي، تحقيـق: د. رفعـت  -
   م.    ٢٠٠١   هـ/    ١٤٢٢                        المنصورة، الطبعة الأولى،   -                فوزي، دار الوفاء

                                                          إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول؛ لمحمد الشـوكاني،  -
                      الريـاض، الطبعـة الأولـى،   -                             تحقيق سـامي الأثـري، دار الفضـيلة

   م.    ٢٠٠٠   هـ/    ١٤٢١

                                                      بار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار؛ لأبي بكـر الحـازمي     الاعت -
    هـ.    ١٣٥٩                                                         الهمذاني، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، الطبعة الثانية، 

                                                     إعلام الحديث في شرح صحيح البخاري؛ لأبـي سـليمان الخطـابي،  -
ــى،  ــة الأول ــرى، الطبع ــة أم الق ــد آل ســعود، جامع ــق: محم                                                    تحقي

   م.    ١٩٨٨   هـ/    ١٤٠٩

                                             ل الفقه؛ لإمام الحرمين الجويني، تحقيـق: د. عبـد               البرهان في أصو -
         القاهرة.  -                        العظيم الديب، دار الأنصار

                                                           تأويل مختلف الحديث؛ لأبي محمد بن قتيبة، تحقيق: سليم الهلالـي،  -
   م.    ٢٠٠٩   هـ/    ١٤٣٠                        الرياض، الطبعة الثانية،   -         دار القيم

                                                       تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي؛ لجـلال الـدين السـيوطي،  -



  
 

 
 

 ٢٠١٦إصدار  )٣٣حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بنین القاھرة العدد (

٣١٧  

                        الريـاض، الطبعـة الثانيـة،   -                          ظر الفاريابي، مكتبـة الكـوثر        تحقيق: ن
    هـ.    ١٤١٥

                                                         تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السـبكي؛ لبـدر الـدين  -
                                    العزيز ود. عبد االله ربيع مكتبة قرطبـة،         سيد عبد                   الزركشي، تحقيق: د.

   م.    ١٩٩٨   هـ/    ١٤١٨              الطبعة الأولى، 

                  طيف البرزنجي، دار                                             التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية؛ لعبد الل -
   م.    ١٩٩٥   هـ/    ١٤١٣                     بيروت، الطبعة الأولى،   -             الكتب العلمية

                                                        التفريع؛ لأبي القاسم عبد االله بن الجلاب البصري، تحقيـق: حسـين  -
ــلامي ــرب الإس ــدهماني، دار الغ ــى،   -                          ال ــة الأول ــروت، الطبع                      بي

   م.    ١٩٨٧  ه/    ١٤٠٨

                                                         تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال؛ لصلاح الدين العلائـي،  -
                       القـاهرة، الطبعـة الأولـى،   -                                تحقيق: محمد الحفنـاوي، دار الحـديث

   م.    ١٩٩٦

                                                           التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح؛ لزين الدين عبد الـرحيم  -
   م.    ١٩٨٤   هـ/    ١٤٠٥                       بيروت، الطبعة الثانية،   -                   العراقي، دار الحديث

                                                         التمهيد؛ لابن عبد البر، تحقيق: مصطفى العلوي ومحمـد البكـري،  -
   م.    ١٩٦٧   هـ/    ١٣٨٧

                                                         التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح شرح صحيح البخاري؛ لبـدر الـدين  -
        الريـاض،   -                                                 الزركشي، تحقيق: يحيى ابن محمد الحكمي، مكتبة الرشـد

   م.    ٢٠٠٣   هـ/    ١٤٢٤              الطبعة الأولى، 

                                                         تهذيب خصائص علي؛ لأحمد النسائي، تحقيق: أبي إسحاق الحويتي،  -
   م.    ١٩٨٤   هـ/    ١٤٠٥                     بيروت، الطبعة الأولى،   -                 دار الكتب العلمية

                                                             الجامع الكبير؛ لأبي عيسى الترمذي، تحقيق: بشار عواد، دار الغرب  -
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٣١٨  

   م.    ١٩٩٦                     بيروت، الطبعة الأولى،   -      الإسلامي

                                                         جمع الجوامع في أصول الفقه؛ لتاج الدين السـبكي، تحقيـق: عبـد  -
                       بيـروت، الطبعـة الثانيـة،   -                                      المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلميـة

   م.    ٢٠٠٣   هـ/    ١٤٢٤

                                    ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر؛ لشـمس الـدين                   الجواهر والدرر في  -
              بيروت، الطبعـة   -                   المجيد، دار ابن حزم                            السخاوي، تحقيق: إبراهيم عبد

   م.    ١٩٩٩   هـ/    ١٤١٩       الأولى، 

                                                     الحطة في شكر الصحاح الستة؛ لصديق حسن خان، تحقيـق: علـي  -
      عمان.  -               بيروت، دار عمار  -                     حسن الحلبي، دار الجيل

  -                          مد شاكر، دار الكتـب العلميـة                                 الرسالة؛ للإمام الشافعي، تحقيق: أح -
       بيروت.

                                                         روضة الناظر وجنة المناظر؛ لموفق الدين ابن قدامة المقدسي. -

                                                             زاد المعاد في هدي خير العباد؛ لابن القيم الجوزية، تحقيق: شـعيب  -
                       بيـروت، الطبعـة الثالثـة،   -                                  وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسـالة

   م.    ١٩٩٨   هـ/    ١٤١٨

                               ستاني، تعليق: عزت الدعاس وعـادل                            سنن أبي داود؛ لأبي داود السج -
   م.    ١٩٩٧   هـ/    ١٤١٨                     بيروت، الطبعة الأولى،   -                  السيد، دار ابن حزم

                                                        السنن الكبرى للنسائي؛ لأحمد النسائي، تحقيـق: شـعيب الأرنـؤوط  -
ــى،   -                         وحســين شــلبي، مؤسســة الرســالة ــة الأول ــروت، الطبع                      بي

   م.    ٢٠٠١   هـ/    ١٤٢١

              بناسي، تحقيـق:                                                الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح؛ لبرهان الدين الأ -
ــد ــة الرش ــي، مكتب ــلاح فهم ــى،   -                     ص ــة الأول ــاض، الطبع                       الري

   م.    ١٩٩٨   هـ/    ١٤١٨



  
 

 
 

 ٢٠١٦إصدار  )٣٣حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بنین القاھرة العدد (

٣١٩  

                                                               شرح التبصرة والتذكرة؛ لزين الدين العراقي، تحقيق: د. عبد اللطيف  -
                     بيـروت، الطبعـة الأولـى،   -                             ماهر الفحل، دار الكتب العلميـة  -     الهيم

   م.    ٢٠٠٢   هـ/    ١٤٢٣

  
 
                  ي أصول الفقه؛ لأبي                                          شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير ف -

                                                             النجار الحنبلي، تحقيق: د. محمد الزحيلـي و د. نزيـه حمـاد، مكتبـة 
   م.    ١٩٩٣   هـ/    ١٤١٣        الرياض،   -        العبيكان

                                                           شرح اللمع؛ لأبي إسحاق الشيرازي، تحقيق: عبد المجيد تركـي، دار  -
   م.    ١٩٩٨   هـ/    ١٤٠٨                     بيروت، الطبعة الأولى،   -            الغرب الإسلامي

                    الحسـن بـن عبـد الملـك،                                 شرح صحيح البخاري لابن بطال؛ لأبي -
        الرياض.  -                                تحقيق: ياسر إبراهيم، مكتبة الرشد

                                                           شرح مختصر الروضة؛ لنجم الدين الطوفي، تحقيق: عبد االله التركي،  -
   م.    ١٩٨٧   هـ/    ١٤٠٧                     بيروت، الطبعة الأولى،   -             مؤسسة الرسالة

                                                       شرح مشكل الآثار؛ لأبي جعفر الطحاوي، تحقيق: شعيب الأرنـؤوط،  -
   م.    ١٩٩٤   هـ/    ١٤١٥             لطبعة الأولى،         بيروت، ا  -             مؤسسة الرسالة

                                                      شرح معاني الآثار؛ لأبي جعفر الطحاوي، تحقيـق: محمـد النجـار  -
   م.    ١٩٩٤   هـ/    ١٤١٤                                          ومحمد جاد الحق، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 

                                                           صحيح البخاري؛ لأبي عبد االله محمد البخاري، اعتنى به: عبد السلام  -
   م.  ٠٦  ٢٠   هـ/    ١٤٢٧                        الرياض، الطبعة الثانية،   -                 علوش، مكتبة الرشد

                                                      صحيح مسلم؛ لأبي الحسين مسلم بن الحجاج، تحقيق: محمـد عبـد  -
   م.    ١٩٩١   هـ/    ١٤١٢                       القاهرة، الطبعة الأولى،   -                  الباقي، دار الحديث

        لبنيـونس   -                                           ضوابط الترجيح عند وقوع التعارض لـدى الأصـوليين -



 
 

 
 

 مرجحات المتن للأحادیث المتعارضة ظاھرا
  د. بدر محمد قبلان العازمي

  . د. محمد أبو اللیث الخیرآباديأ

٣٢٠  

   م.    ٢٠٠٤   هـ/    ١٤٢٥                      الرياض، الطبعة الأولى،   -                  الولي، أضواء السلف

                                   لزين الدين عبد الرحيم العراقي، دار                              طرح التثريب في شرح التقريب؛ -
       بيروت.  -                   إحياء التراث العربي

                                                     عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي؛ لابن العربـي، دار الكتـب  -
       بيروت.  -       العلمية

                                                            العدة في أصول الفقه؛ للقاضي أبي يعلى الفراء، تحقيـق: د. أحمـد  -
   م.    ١٩٩٠   هـ/    ١٤١٠                                  المباركي، الرياض، الطبعة الثانية، 

  -                                          لابن الصلاح، تحقيق: نور الدين عتـر، دار الفكـر             علوم الحديث؛  -
   م.    ١٩٨٦      دمشق، 

                                                           عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ لبدر الدين العيني، ضبطه: عبـد  -
                     بيـروت، الطبعـة الأولـى،   -                               االله محمود عمـر، دار الكتـب العلميـة

   م.    ٢٠٠١   هـ/    ١٤٢١

                                                      فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري؛ لابـن حجـر العسـقلاني،  -
                                                  العزيز بن باز ومحمد عبد الباقي ومحب الـدين الخطيـب،             إشراف: عبد

                 المكتبة السلفية.

                                                     فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لابن رجـب الحنبلـي، تحقيـق:  -
                               المدينة المنـورة، الطبعـة الأولـى،   -                            مجموعة، مكتبة الغرباء الأثرية

   م.    ١٩٩٦   هـ/    ١٤١٦

                                                 الفصول في الأصول؛ لأحمد الـرازي الجصـاص، تحقيـق: عجيـل  -
   م.    ١٩٩٤   هـ/    ١٤١٤                        الكويت، الطبعة الثانية،   -              ، وزارة الأوقاف      النشمي

                                                       فيض القدير شرح الجامع الصـغير؛ لعبـد الـرؤوف المنـاوي، دار  -
   م.    ١٩٧٣   هـ/    ١٣٩١                       بيروت، الطبعة الثانية،   -       المعرفة

                                                           القاموس المحيط؛ لمجد الدين الفيروزآبادي، تحقيق: مكتب مؤسسـة  -



  
 

 
 

 ٢٠١٦إصدار  )٣٣حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بنین القاھرة العدد (

٣٢١  

ــالة ــالة  -       الرس ــة الرس ــة الث  -             مؤسس ــروت، الطبع ــة،                  بي       امن
   م.    ٢٠٠٥   هـ/    ١٤٢٦

                                                   كشف المشكل من حديث الصحيحين؛ لأبـي الفـرج ابـن الجـوزي،  -
   م.    ١٩٩٧   هـ/    ١٤١٧        الرياض،   -                               تحقيق: د. علي البواب، دار الوطن

                                                            الكفاية في معرفة أصول علم الرواية؛ لأبي بكر الخطيـب البغـدادي،  -
         ميت غمر.  -                                  تحقيق: إبراهيم الدمياطي، دار الهدى

                               ح البخـاري؛ للكرمـاني، دار إحيـاء                        الكواكب الدراري شرح صـحي -
   م.    ١٩٨١   هـ/    ١٤٠١                       بيروت، الطبعة الثانية،   -      التراث

       بيروت.  -                                         لسان العرب؛ لأبي الفضل ابن منظور، دار صادر -

                                                           المجموع شرح المهذب؛ لأبي زكريا النووي، تحقيق: محمد المطيعي،  -
     جدة.  -            مكتبة الإرشاد

         ق: د. طـه                                                  المحصول في علم أصول الفقه؛ لفخر الدين الرازي، تحق -
       بيروت.  -                       العلواني، مؤسسة الرسالة

                                                           المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار؛ لابن حزم الظاهري، اعتنى  -
   م.    ٢٠٠٣   هـ/    ١٤٢٤                                         به: حسان عبد المنان، بيت الأفكار الدولية، 

  -                                                        مختار الصحاح؛ لمحمد الرازي، دائرة المعاجم فـي مكتبـة لبنـان -
   م.    ١٩٨٩       بيروت،   -                      بيروت، مكتبة ساحة رياض

                                                      مستصفى من علم الأصول؛ لأبي حامد الغزالي، تحقيـق: د. حمـزة   ال -
    هـ.    ١٤١٣                            زهير حافظ، المدينة المنورة، 

  -                                                     مسند أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسـة الرسـالة -
   م.    ١٩٩٩   هـ/    ١٤١٩                     بيروت، الطبعة الأولى، 

                                                            المسودة في أصول الفقه؛ لآل تيمية، تحقيق: محمد محيي الدين عبد  -
         القاهرة.  -         عة المدني           الحميد، مطب



 
 

 
 

 مرجحات المتن للأحادیث المتعارضة ظاھرا
  د. بدر محمد قبلان العازمي

  . د. محمد أبو اللیث الخیرآباديأ

٣٢٢  

                                                                مصابيح الجامع؛ لبدر الدين الدماميني، تحقيق: نور الدين طالب، دار  -
ــوادر ــاف  -       الن ــوريا، ووزارة الأوق ــى،   -                    س ــة الأول ــر، الطبع                    قط

   م.    ٢٠٠٩   هـ/    ١٤٣٠

                                                        معالم السنن شرح سنن أبي داود؛ لأبي سـليمان الخطـابي، طبعـة:  -
     ولـى،               حلـب، الطبعـة الأ  -                                 محمد راغب الطبـاخ، المطبعـة العلميـة

   م.    ١٩٣٢   هـ/    ١٣٥١

                                                         معراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول؛ لشمس الدين  -
                                                              ابن الجزري، تحقيق: شعبان إسماعيل، مطبعة الحسين، الطبعة الأولـى، 

   م.    ١٩٩٣   هـ/    ١٤١٣

                                                           معرفة علوم الحديث؛ لابن عبد االله الحاكم، تحقيق: د. السـيد معظـم  -
                  ، الطبعـة الرابعـة،      بيـروت  -                               حسين، منشورات دار الآفـاق الجديـدة

   م.    ١٩٨٠   هـ/    ١٤٠٠

                                                               المغني؛ لموفق الدين ابن قدامة المقدسي، تحقيق: د. عبد االله التركي  -
                       و د. عبد الفتاح الحلو.

                                                        المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ لأبي العبـاس القرطبـي،  -
                                                         تحقيق: محيي الدين ديب مستو ويوسف جدوي وأحمد السيد ومحمـود 

                     بيروت، الطبعة الأولـى،   -    دمشق  -             ر الكلم الطيب                      بزال، دار ابن كثير ودا
   م.    ١٩٩٦   هـ/    ١٤١٧

                                                        منتهى الوصول والأمل في علم الأصول والجدل؛ لجمال الـدين ابـن  -
    هـ.    ١٣٢٦                                     الحاجب، مطبعة السعادة، الطبعة الأولى، 

ــى،  - ــة الأول ــووي، الطبع ــلم؛ للن ــحيح مس ــرح ص ــاج ش                                              المنه
            م، المصرية.    ١٩٢٩   هـ/    ١٣٤٧

                               ديث وأثره في الفقه الإسـلامي، عبـد                           منهج التوفيق بين مختلف الح -



  
 

 
 

 ٢٠١٦إصدار  )٣٣حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بنین القاھرة العدد (

٣٢٣  

                             المجيد السوسوة، دار النفائس.

                                                          المنهل الروي من تقريب النووي؛ لأبي زكريا النـووي، تحقيـق: د.  -
                               مصطفى الخن، منشورات دار الملاح.

                                                         الموافقات؛ لأبي إسحاق الشاطبي، تحقيق: مشهور حسن آل سلمان،  -
   م.  ٩٧  ١٩   هـ/    ١٤١٧                     الخبر، الطبعة الأولى،   -            دار ابن عفان

 
  -                                                       موطأ الإمام مالك، تحقيق: محمد الأعظمي، مؤسسة زايد الخيريـة -

   م.    ٢٠٠٤   هـ/    ١٤٢٥                       أبو ظبي، الطبعة الأولى، 

                                                           ناسخ الحديث ومنسوخه؛ لأبي بكر الأثرم، تحقيق: عبد االله المنصور. -

                                                          نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر؛ لابن حجر  -
                                الزحيلي، فهرس الملـك فهـد، الطبعـة                            العسقلاني، تحقيق: د. عبد االله 

    م.    ٢٠٠١   هـ/    ١٤٢٢       الأولى، 
                                                            اليواقيت والدرر شرح نخبة الفكر؛ لعبد الرؤوف المنـاوي، تحقيـق:  -

        الرياض.  -                        عبد االله ربيع، مكتبة الرشد
 


